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 الشكركلمــــة 

 :والشّكر لله عزّوجل بعد الحمد  

 من سورة سبأ 50الآية  ."الشكور ل داوود شكرا وقليل من عبادياعملوا آ" : قال الله تعالى 

 وحتى نكون من هذا القليل ونؤدي واجب الشكر 

 :نتقدم بخالص شكرنا وفائق احترامنا إلى أستاذنا الفاضل 

  »فنطازي خير الدّين :الدّكـــــتور  « 

الإشراف على هذا العمل المتمثل في بحث تخرج لنيل شهادة الماستر في  الذي تفضل بقبول
الحقوق تخصص قانون الأسرة والذي لم يبخل علينا بنصائحه المثمرة وتوجيهاته وملاحظاته العلمية 

 .مةالقيّ 

وكل من ساعدنا  5491ماي  18بجامعة لجميع أساتذة كلية الحقوق كما نتقدم بالشكر والعرفان 
 .مذكرة تخرجنافي إتمام 

 "كالو"خاصة ، بالبسمة المفرحة عملنا بالقول ، بالكلمة الطيبة  ا فيالى كل من كان سندا لن

   و من بعيدذكرة وقدم لنا المساعدة من قريب أهذه الم زالى كل من سايرنا خلال انجا

 تحية واعزاز وعرفان

 .العالمينوآخر دعوّانا أن الحمد لله رب                          

 



 

 

 

 داءــالإه
الحمد والشكر لله الواحد الاحد الذي لا يحمد سواه والصلاة والسلام على اشرف خلق 

 :الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه اجمعين 

 "حسانا ن لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إوقضى ربك ا" : الى من قال فيهما عز وجل

إليك يا حبيبة القلب، يا من وضع الله سبحانه و تعالى الجنة تحت أقدامك، و التي لم 
 . "أمـــــــــي" أراها يوما تدخر جهدا في سبيل اسعادي دائما و أبدا، إليك وحدك يا 

 .المبجل أطال الله في عمره و أمده بالصحة و العافية  "أبـــــــــي" إلى 

لذين كان لهم الفضل في إزالة الكثير من العقبات و الصعوبات إلى جميع اخواتي ا
لى حبيبتي دنيــــا و نونو وأخي العزيز" من طريقي، خاصة   .آمــــال وحفيــــزة  وا 

، الى كل من احبني  "عمور برينيس "  :ستاذالأرحمه الله الى روح زوج عمتي 
 .بصدق من دون نفاق وتمنى لي الخير

 . 8102/8181دفعة ماستر الاسرة الى جميع طلبة 

كلية الحقوق و العلوم  0491ماي  12الى كل اساتذة التخصص في جامعة 
 .السياسية قالمة

 "وسيلــــــــــــــــــــة " الى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع 

 

 



 

 

 

 الإهداء

اشرف خلق الله الواحد الاحد الذي لا يحمد سواه والصلاة والسلام على لله  الحمد والشكر
 :محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه اجمعين 

إما   وقضى ربك ان لا تعبدو الا اياه وبالوالدين إحسانا" : الى من قال فيهما عز وجل
   "عندك الكبر احدهما اوكلاهما ف لا تق ل لهما اف ولا تنهرهما وق ل لهما قولا كريما  يبلغن  

 .من سورة الاسراء  00الآية 

تني عثمرة جهدي المتواضع الي اعز ما املك في الحياة التي طالما ساندتني وشج اهدي
الى مثلي الاعلى في الحياة الى من اعطاني ،  " الحاجة صورية "لنجاحي امي وفرحت 

 . "الحاج عمار صالح " الثقة بالنفس وقوة الارادة الى ابي 

 و حبا وعرفانا  اطال الله في اعماركما برا 

 ماستررفيق دربي في دراسة ال: حسام سفيان ، ريم ، نينة ، مهدي ، خاصة :  تيالى اخو 

 .امير ، ميرال ، جنى ، فاطمة الزهراء ، ملاك : وعائلتي الى ازهار حياتي 

بصدق من دون نفاق وتمنى لي دة رحمها الله ، الى كل من وقف معي الى روح جدتي ور 
 .الخير

 . 8102/8181الى جميع طلبة دفعة ماستر الاسرة 

 قالمة 0491ماي  12الى كل اساتذة التخصص في جامعة 

 "ليلى " الى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع 
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 :مقدمة

ــــــق ــــــين النظــــــام المطل ــــــذي جــــــاء كمــــــزير ب ــــــات المخــــــتلط ال ــــــري نظــــــام الإثب  انــــــتهر المشــــــرظ الجزائ
، وجعـــــل نظـــــام ة وثابتـــــة ر مســـــتقن النـــــاس الهـــــدف مـــــن ذلـــــك هـــــو جعـــــل المعـــــاملات بـــــيالنظـــــام المقيـــــد و و 

ــــدعو  او الخصــــومة مــــن ممارســــة  الإثبــــات القضــــائي ســــهل ويســــير حتــــى يصــــبا فــــي مقــــدور اطــــراف ال
حقهـــــم الدســـــتوري المتمثـــــل فـــــي حـــــق التقاضـــــي والـــــذي يضـــــمنه الدســـــتور،  ويختلـــــف مركـــــز الحـــــق الـــــذي 

ـــــذي يســـــتمد  لا يرتكـــــز علـــــى دليـــــل أو إثبـــــات فيصـــــبا ـــــه،  أمـــــا الحـــــق ال مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة لا قيمـــــة ل
ـــز بهـــا  ـــة التـــي يتمي ـــا جـــاءت الأهمي ـــه ومـــن هن ـــر مركـــز قـــوة يعتمـــد علي ـــدليل أو الاثبـــات فيعتب ـــه مـــن ال قوت
ــــة ومهمــــا كــــان  ــــت مدنيــــة أو جزائيــــة أو إداري ــــدعاو  ســــواء كان ــــي مختلــــف  أنــــواظ ال ــــات القضــــائي ف الاثب

 .أو مدعى عليه مركز المتقاضين سواء كان مدعى

ــــــي  ــــــدعو  القضــــــائية فنظــــــام الإثبــــــات ف ــــــف نظــــــام الإثبــــــات بــــــاختلاف القــــــانون وطبيعــــــة ال ويختل

ــــف عــــن نظــــ ــــي القــــانون العــــام، و القــــانون الخــــاص يختل ــــات ف ــــة  ام الإثب ــــدعو  المدني ــــات فــــي ال نظــــام الإثب

 .(1) يختلف عن نظام الإثبات في الدعو   الجزائية

  القاضي ومبدأ المجابهة بالدليل مبدأ حياد: د مبدئين ومن أهم مبادئ الإثبات العامة نج

قامـــــة الـــــدليل أمـــــام القضـــــاء لكـــــن حســـــب مـــــا  ونظـــــام الإثبـــــات القضـــــائي يتعلـــــق بلثبـــــات الحـــــق وا 

 .نص عليه القانون

لبـــــاب الســـــادس مـــــن القـــــانون علـــــى قواعـــــد الإثبـــــات ونظمهـــــا فـــــي االمشـــــرظ الجزائـــــري  نـــــصولقـــــد 

 .منه  311إلى المادة  383خصص لها مواد قانونية وذلك بدءا من المادة المدني و 

                                  
مقيمي ريمة، الاثبات في النزاظ الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام،  -(1)

 .0، ص 8181-8104مهيدي، أم البواقي،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن
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ــــات ذات  وكغيــــره مــــن التشــــريعات فقــــد قســــم وســــائل وأدلــــة الإثبــــات حســــب قوتهــــا فهنــــاك أدلــــة إثب

ــــائع ســــواء كانــــت واقعــــة  ــــع الوق ــــات جمي ــــوي يصــــلا لإثب ــــات ق ــــل إثب ــــة لأنهــــا دلي قــــوة مطلقــــة وأهمهــــا الكتاب

 .ا كانت قيمة الحقمادية أو تصرف قانوني مهم

ـــــي تضـــــم القـــــرائن  ـــــات الت ـــــة الإثب ـــــا ب دل ـــــق الأمـــــر هن ـــــوة محـــــدودة ويتعل ـــــات ذات ق ـــــة إثب ونجـــــد أدل

 .البيّنة و اليمين المتممة و القضائية 

و اليمـــــــين  ونجـــــــد فـــــــي الأخيـــــــر نـــــــوظ ثالـــــــث مـــــــن أدلـــــــة الإثبـــــــات تتمثـــــــل فـــــــي القـــــــرائن القانونيـــــــة

حجيتهـــــا فـــــي الإعفـــــاء مـــــن الإثبـــــات ســـــواء كانـــــت الإقـــــرار وهـــــي أدلـــــة الإثبـــــات تكمـــــن قوتهـــــا و الحاســـــمة و 

 .الوقائع مادية أو تصرفات قانونية ومهما بلغت قيمة الحق

وتعتبــــر القــــرائن مــــن أهــــم وســــائل الإثبــــات ممــــا جعــــل أيلــــب التشــــريعات تــــولي لهــــا اهتمــــام كبيــــر 

 :المتمثلة فيما يلي شكالية الرئيسية لهذه الدراسة و ومن هنا جاءت الإ

 ؟في القانون المدني الجزائري  ئن في الإثباتى حجية القراما مد

 : اهمية الدراسة 

بـــــالم الأهميـــــة فـــــي الإثبـــــات المـــــدني لأنهـــــا تعتبـــــر مـــــن الأدلـــــة  عاالقـــــرائن موضـــــو موضـــــوظ مثـــــل ي

الغيــــر مباشــــرة التــــي يبنــــي عليهــــا القاضــــي اقتناعــــه ويســــتند عليهــــا ليصــــدر حكمــــه وقــــراره  بعــــد أن يت كــــد 

 .للوصول إلى الحقيقة وبالتالي تحقيق العدالةمن صحة وصدق الوقائع المادية 

وبمـــــا أن موضـــــوظ الإثبـــــات بـــــالقرائن فـــــي المـــــواد المدنيـــــة مهـــــم جـــــدا فـــــي الواقـــــع العملـــــي الـــــذي 

يرتكــــز علــــى الــــدور الــــذي يلعبــــه القاضــــي المــــدني فــــي مجــــال الإثبــــات وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالإشــــكالات 

المطروحــــة حــــول الأثــــر القــــانوني المترتـــــب علــــى القــــرائن فــــي القــــانون المـــــدني و تقــــدير هــــذا الأثــــر فـــــي 
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  المدنيــــــة  وهــــــذا مــــــا جعــــــل دراســــــة موضــــــوظ القــــــرائن يســــــتحق الخــــــو  فيــــــه لمالــــــه مــــــن أهميــــــة الــــــدعو 

 .قانونية

 : صعوبات الدراسة 

ــــي   الكتــــب المتعلقــــة صــــعوبات وأهــــم صــــعوبة قلــــة المراجــــع و بعــــ  ال هــــذه الدراســــة البحثيــــة و جــــدنا  ف

ــــــانو  ــــــي الق ــــــالقرائن ف ــــــات ب ــــــة منهــــــا و بالإثب ــــــك بســــــبب عــــــدمن المــــــدني خصوصــــــا الجزائري ــــــا مــــــن  ذل تمكنن

الـــــذي شـــــهده العـــــام الدراســـــي ( COVID 19)البحـــــث فـــــي مكتبـــــة الجامعـــــة بســـــبب الوضـــــع الوبـــــائي 

القـــــرارات القضـــــائية للمحكمـــــة العليـــــا التـــــي اعتمـــــدت أيضـــــا صـــــعوبة الحصـــــول علـــــى الأحكـــــام و  .الحـــــالي

حكـــــام الأوهـــــذا مـــــا جعلنـــــا نكتفـــــي بـــــالقرارات و علـــــى القـــــرائن القضـــــائية كـــــدليل إثبـــــات فـــــي المـــــواد المدنيـــــة 

 .ا في دراستنا المتواضعةالتي وجدناها في المراجع التي اعتمدنه

 : المنهج المتبع 

تبعنــــــــا المــــــــنهر ااد المدنيــــــــة الإثبــــــــات بــــــــالقرائن فــــــــي المــــــــو المتعلــــــــق بلمعالجــــــــة هــــــــذا الموضــــــــوظ 

 .بيان بع  النقاط الواردة في النصوص القانونيةو ذلك من أجل تحديد و الوصفي 

ــــل الفقهــــاء حــــول موضــــوظ نااســــتعو  ــــي تمــــت إثارتهــــا مــــن قب ــــي لدراســــة النقــــاط الت ــــالمنهر التحليل  ب

 .القضائية الاجتهاداتتحليل بع  الإثبات بالقرائن ومد  حجيتها و 

 : الدراسات السابقة 

نجـــــد الكثيـــــر مـــــن الدراســـــات التـــــي ســـــلطت الضـــــوء علـــــى موضـــــوظ الاثبـــــات بـــــالقرائن لكـــــن 

ة تخـــــرج لنيــــل شـــــهادة الـــــدكتوراة تحمـــــل عنـــــوان الاثبـــــات الدراســــة الاقـــــرب لدراســـــتنا هـــــو مـــــذكر 

-امعـــــة محمـــــد خيضــــــرمــــــن ج –دراســـــة مقارنـــــة  –بـــــالقرائن فـــــي المـــــواد المدنيــــــة والجزائيـــــة 
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، وهـــــــــذه زوزو هـــــــــد  : لـــــــــدكتورة للطالبـــــــــة ا  8100/  8101  ةيـــــــــبســـــــــكرة  للســـــــــنة الجامع

، ومــــــــايميز   الدراســــــــة تطرقــــــــت للاثبــــــــات بــــــــالقرائن فــــــــي المــــــــواد المدنيــــــــة والمــــــــواد الجزائيــــــــة

ـــــي دراســـــ ـــــالقرائن ف ـــــات ب ـــــا ســـــنتناول موضـــــوظ الاثب ـــــاقي الدراســـــات الاخـــــر  هـــــو انن تنا عـــــن ب

 .المواد المدنية فقط 

 : خطة الدراسة 

 : ة قسمنا موضوظ الدراسة إلى فصلينجابة على الإشكالية المطروحللإ

 ماهية الإثبات بالقرائن؟: الفصل الأول جاء بعنوان

ثـــــلاث مباحـــــث كـــــل مبحـــــث فيـــــه مطلبـــــين وخصصـــــنا المبحـــــث وهـــــو جانـــــب نظـــــري بحـــــت وفيـــــة 

ــــــة  ــــــة اهميتــــــه والتعــــــرف علــــــى الأنظمــــــة المختلف ــــــف الإثبــــــات ومعرف ــــــات، فقمنــــــا بتعري الأول بمفهــــــوم الإثب

 .للإثبات في المطلب الأول

ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال تعريـــــــف القرينـــــــة ومعرفـــــــة مطلـــــــب الثـــــــاني فكـــــــان مخصـــــــص للقـــــــرائن و أمـــــــا ال

 .الطبيعة القانونية للقرينة

خـــــلال تعريـــــف القرينـــــة القانونيـــــة  ا المبحـــــث الثـــــاني فجـــــاء مخصـــــص للقـــــرائن القانونيـــــة مـــــنمـــــبين

 .معرفة خصائصها وأقسام القرينة القانونيةو 

جــــاء ممــــاثلا للمبحــــث الثــــاني مــــن حيــــث التقســــيم وقمنــــا بتخصيصــــه للقــــرائن القضــــائية المبحــــث الثالــــث  

 .وذلك بتعريفها ومعرفة خصائها وعناصرها 
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و ســــلطة  ثــــاني فقــــد ســــلطنا فيــــه الضــــوء علــــى حجيــــة القــــرائن فــــي الإثبــــات المــــدنيأمــــا الفصــــل ال

 : وتم تقسيمه إلى ثلاث مباحث القاضي المدني في الاثبات بالقرائن 

المبحـــــــث الأول متعلـــــــق بحجيـــــــة القـــــــرائن فـــــــي الإثبـــــــات المـــــــدني والمبحـــــــث الثـــــــاني تطرقنـــــــا فيـــــــه 

ث الثالـــــــث والأخيـــــــر خصصـــــــناه لـــــــبع  لســـــــلطة القاضـــــــي المـــــــدني فـــــــي الإثبـــــــات بـــــــالقرائن أمـــــــا المبحـــــــ

ـــــــي الإثبـــــــات المـــــــدنيالتطبيقـــــــات و ا ـــــــه مجـــــــال لصـــــــور للقـــــــرائن ف ، وبعـــــــ  قضـــــــايا شـــــــؤون الأســـــــرة لأن

 .تخصصنا

لننهـــــي الدراســــــة بخاتمـــــة تضــــــمنت عرضـــــا مــــــوجزا لمـــــا جــــــاء فـــــي البحــــــث مـــــن نقــــــاط وعناصــــــر 

ت تخــــص وتــــم توضــــيا مــــا اســــتخلص مــــن نتــــائر تــــم التوصــــل إليهــــا مــــن خــــلال البحــــث وعــــر  اقتراحــــا

 .موضوظ الإثبات بالقرائن في المواد المدنية
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الإثبـــــات بــــــالقرائن فـــــي المـــــواد المدنيـــــة لا بــــــد أن نســـــلط الضـــــوء علـــــى بعــــــ   لدراســـــة موضـــــوظ
 : المسائل التي تمهد لهذا الموضوظ وأول نقطة

ماهيـــــــة الإثبــــــــات المــــــــدني وذلـــــــك مــــــــن خــــــــلال تعريفـــــــه ومعرفــــــــة الأهميــــــــة التـــــــي يكتســــــــبها فــــــــي 
ـــــــى المنازعـــــــات المدنيـــــــة وتبيـــــــان المـــــــذاهب المختلفـــــــة أو النظـــــــام القـــــــانوني للإثبـــــــات وبعـــــــدها ن تطـــــــرق إل

موضـــــوظ القـــــرائن، حيــــــث ســـــنتناول فـــــي المبحــــــث الأول فـــــي هــــــذا الفصـــــل إلـــــى الإثبــــــات القضـــــائي فــــــي 
ـــــي المطلـــــب الثـــــاني أمـــــا المبحـــــث الثـــــاني فخصصـــــناه للقـــــرائن  ـــــب الأول وقمنـــــا بتعريـــــف القـــــرائن ف المطل

 .القانونية أما المبحث الثالث فتطرقنا فيه للقرائن القضائية
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 مفهوم الإثبات بالقرائـــن :المبحث الأول

ـــــك  ـــــاني وذل ـــــب ث ـــــي مطل ـــــرائن ف ـــــب والق ـــــي مطل ـــــات القضـــــائي ف ـــــي هـــــذا المبحـــــث ســـــندرس الإثب ف
 .من أجل فهم المصطلحات بشكل جيد وحتى يتضا المسار الذي سننتهجه في هذه الدراسة

  الإثبات القضائي ماهية: المطلب الأول

لتعريـــــــف الإثبــــــات ، ونظــــــرا ل هميـــــــة تجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن المشـــــــرظ الجزائــــــري لــــــم يتعــــــر  
ــــة ارت ينــــا أن نعــــرف الاثبــــات وان نبــــرز اهميــــة الاثبــــات  ــــي يتمتــــع بهــــا الإثبــــات فــــي الخصــــومة المدني الت
ــــي  ــــك ف ــــات وذل ــــة للإثب ــــى المــــذاهب والانظمــــة  المختلف ــــا بتســــليط الضــــوء إل ــــي الفــــرظ الأول و قمن ــــك ف وذل

 .الفرظ الثاني

 هتعريف الاثبات واهميت: الفرع الاول 

 تعريف الاثبات : اولا 

ســـــنحاول تحديـــــد المعنـــــى اللغـــــوي للإثبـــــات و ماهيتـــــه  قبـــــل التطـــــرق لتعريـــــف الإثبـــــات القضـــــائي 
ثــــم المعنــــى الاصــــطلاحي لــــه لــــنخلص إلــــى معنــــى الإثبــــات فــــي المنازعــــات المدنيــــة فالإثبــــات فــــي اللغــــة 

داوم : ثبـــــت علـــــى الأمـــــرويقـــــال تثبـــــت فـــــي المكـــــان ثباتـــــا وثبوتـــــا إذا دام واســـــتقر و : ت كيـــــد الحـــــق: معنـــــاه
ثباتــــــا   جعلــــه ثابتــــا وأثبــــت الحــــق وأكــــده : عليــــه وواظــــب، وثبــــت الأمــــر عنــــده تحقــــق وت كــــد، وثبتــــه تثبيتــــا وا 

 .(1)بالبينات

ــــــت ثباتـــــا وثبوتـــــا  ــــــة معنـــــاه ت كيـــــد الحـــــق ويقـــــال ثبـــــت فـــــي المكـــــان يثبـ كمـــــا أن الإثبـــــات فـــــي اللغـ
ثبــــت فــــلان علــــى موقفــــه إذا لــــم يتراجــــع : والاســــتقرار، ويقــــالفهــــو ثابــــت، والثبــــات والثبــــوت يعنــــي الــــدوام 

وهنـــــاك تشـــــريعات عربيـــــة اعتمـــــدت التعبيـــــر بالبينـــــة والبينـــــات بـــــدلا مـــــن  (2)عنـــــه ولـــــذا ســـــمي الـــــدليل ثبتـــــا  
  .الإثبات والبينــة هي الدليل أو الحجـة وهي كلمة مشتقة من البيان وهو الوضوح والظهور

                                  
 .098، ص 8114أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، دار الحديث، دون بلد نشر، طبعة  -(1)
 .04، ص 0449، سنة 8جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت لبنان، المجلد  -(2)
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إقامــــــة الــــــدليل أمــــــام القضــــــاء : "فقــــــد عرفــــــه الفقــــــه ب نــــــهأمــــــا الإثبــــــات فــــــي معنــــــاه الاصــــــطلاحي 
  (1)"بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتبت عنها آثار قانونية 

ــــــانون  ــــــدليل الــــــذي يبيحــــــه الق والإثبــــــات بلغــــــة القضــــــاء هــــــو ت كيــــــد مــــــزاعم الخصــــــم أو دفعهــــــا بال
ـــدليل علـــى حقيقـــة أمـــر مـــدعىبهـــدف إقنـــاظ القاضـــي بصـــحتها حتـــى يقضـــي لـــه بهـــا أو هـــو إقامـــ بـــه  ة ال

مـــــا أن  ـــــد وا  ـــــار إمـــــا أن تكـــــون إنشـــــاء الحـــــق الجدي ـــــة وهـــــذه ا ث ـــــار قانوني ـــــه مـــــن آث نظـــــرا لمـــــا يترتـــــب علي
 2) تكون انقضاء أو انتقال لحق القائم

 أهمية الإثبات  :ثانيا  

ــــــــل   ــــــــانوني فهــــــــو يمث ــــــــات القضــــــــائي النقطــــــــة الأهــــــــم بالنســــــــبة للحــــــــق و المركــــــــز الق يمثــــــــل الإثب
ظ التقاضــــــي الــــــذي يرتكــــــز علــــــى قــــــوة القــــــانون إذا كانــــــت شــــــروط لوجــــــوده إلا أنــــــه يعــــــد الإثبــــــات موضــــــو 

ـــــذي لا يرتكـــــز علـــــى دليـــــل يؤكـــــد وجـــــوده يصـــــبا معـــــدوم القيمـــــة  فـــــي حالـــــة  شـــــيئا أساســـــيا لأن الحـــــق ال
ثباتــــه ب حــــد وســــائل الإثبــــات مــــن خــــلال إرجاعــــه لــــنص القــــانون أو قاعــــدة قانونيــــة وعلــــى  النــــزاظ عليــــه وا 

ذي يريــــــد إثبــــــات حقــــــه  أن يثبــــــت الــــــنص القــــــانوني الــــــذي جــــــاءت بــــــه القاعــــــدة القانونيـــــــة الشــــــخص الــــــ
المؤكــــدة لمصــــدر حقــــه، وذلــــك مــــن خــــلال تبيــــين الواقعــــة القانونيــــة التــــي تتطلبهــــا القاعــــدة القانونيــــة حتــــى 

ــــة  (3)تنــــتر أثرهــــا ــــك وفــــي مرحلــــة التقاضــــي يتوجــــب علــــى المتقاضــــي أن يوضــــا القاعــــدة القانوني وقبــــل ذل
يريـــــد إثباتهــــا بالأدلـــــة و إذا وصــــلت أمـــــام القاضـــــي عنــــد الفصـــــل فــــي القضـــــية فهــــذا الأخيـــــر يقـــــوم الــــذي 

بـــالتحقيق  فــــي صــــحة تلــــك الوقــــائع و يقـــوم بتطبيــــق القــــانون عنــــد إصــــدار حكـــم و ذلــــك مــــن خــــلال أدلــــة 
 . (4)الإثبات التي يستعين بها القاضي في عملية التحقق من صحة الوقائع القانونية

                                  
 -الجزء الثاني –الإثبات  –نظرية الالتزام بوجه عام –الوسيط في شرح القانون المدني  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -(1)

 .04ص  0492طبعة  -مصر -دار النهضة العربية
 .03الجزائر، ص 8101، طرق الإثبات في المنازعات المدنية، دار الهد ، طبعة بوزيان  سعاد   -(2)
 .09، ص ذكره سابقالمرجع السعاد بوزيان،  -(3)
، ص 0424أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون الإثبات، منش ة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة نشر  -(4)

03. 
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هميــــة الإثبــــات القضــــائي أو تتوقــــف عنــــد حــــد صــــدور الحكــــم بوجــــود أو انتفــــاء ولا يوجــــد حــــد لأ
ــــــلذا كــــــان  ــــــق بــــــالمجتمع، ف ــــــالفرد و أخــــــر  تتعل ــــــق ب ــــــة تتعل ــــــات القضــــــائي ب همي ــــــل يتمتــــــع الإثب الحــــــق، ب
الإثبــــات يحقــــق مصــــلحة فرديــــة خاصــــة لكــــل مــــن المتقاضــــين المتنــــازعين فهــــو يحقــــق للمــــدعي مصــــلحة 

عيـــــه مــــــن حـــــق تـــــام بلثبـــــات وجـــــوده مـــــن خـــــلال إثبـــــات الواقعــــــة خاصـــــة تتمثـــــل فـــــي الحكـــــم لـــــه بمـــــا يد
أمـــــا فيمـــــا يخـــــص المـــــدعي عليـــــه فيكـــــون الحكـــــم الـــــذي يصـــــدره القاضـــــي متمـــــثلا  (1)المنتجـــــة لهـــــذا الحـــــق

فـــــي عـــــدم الحكـــــم عليـــــه بمـــــا يطالـــــب بـــــه المـــــدعي مـــــن خـــــلال إثبـــــات عكـــــس مـــــا قـــــام بـــــه المـــــدعي فيمـــــا 
ـــــات الواقعـــــة المنتجـــــة ـــــات حقـــــه مـــــن خـــــلال إثب ـــــق بلثب ـــــار واقعـــــة  يتعل ـــــا يمكـــــن اعتب لهـــــذا الحـــــق ومـــــن هن

أخــــر  يترتـــــب عليهـــــا انقضـــــاء الحـــــق بعـــــد نشـــــوؤه ، و نخلــــص إلـــــى أن الإثبـــــات لـــــيس واجـــــب بـــــل يمثـــــل 
ن كان في بع  الحالات يقيد  . (2)حق ل فراد ولا يمكن أن يحرموا منه حتى وا 

العامـــــة و جهـــــة أخـــــر  يمثـــــل الإثبـــــات القضـــــائي أهميـــــة عنـــــدما يتعلـــــق الأمـــــر بالمصـــــلحة ومـــــن 
بـــــالمجتمع حيـــــث يقـــــوم بوضــــــع حـــــد للنـــــزاظ القــــــائم بـــــين المتقاضـــــين ويهـــــدف إلــــــى تحقيـــــق العدالـــــة مــــــن 
خــــــلال الوصــــــول إلــــــى تمكــــــين كــــــل صــــــاحب حــــــق مــــــن حقــــــه ويضــــــفي علــــــى الــــــدعو  طــــــابع خــــــاص و 
بالتحديــــــد طــــــابع اجتمــــــاعي كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســــــبة للمــــــذهب الفــــــردي الــــــذي يعتبــــــر الخصــــــومة نــــــزاظ 

 .(3)خاص بالأفراد فقط

 

 

 

 

                                  
الإثبات بالقرائن في المادة الإدارية، رسالة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قوسطو شهرزاد، -(1)

 .94، ص 8109/8102قسم قانون عام، سنة  الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
 .891، ص 0449جلال علي عدوي، أصول أحكام الالتزام والإثبات، منش ة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -(2)
 .82قوسطو شهرزاد، المرجع السابق ذكره، ص  -(3)
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التطور الاجتمـــــــاعي مـــــــرتبط بتطـــــــور التنظـــــــيم القـــــــانوني للإثبـــــــات و الـــــــذي يمتـــــــد إلـــــــى دعـــــــم فـــــــ 
الـــــدور الإيجـــــابي الـــــذي يلعبـــــه القاضـــــي فـــــي الإثبـــــات القضـــــائي خصوصـــــا لمركـــــزه المتمثـــــل فـــــي اعتبـــــاره 
ممثـــــل الشـــــعب والمجتمـــــع فـــــي الـــــدعو  ويمتـــــد دوره أيضـــــا إلـــــى حمايـــــة الطـــــرف الضـــــعيف مـــــن خـــــلال 

ات عليــــه مقارنــــة مــــع الطــــرف القــــوي، كمــــا تتجلــــى أهميــــة الإثبــــات فــــي اعتبــــاره المعيــــار فــــي تســـهيل الإثبــــ
تمييـــــز الحـــــق عـــــن الباطـــــل وهـــــو الفاصـــــل أمـــــام اكتشـــــاف الأقـــــوال الكاذبـــــة و الـــــدعاوي الباطلـــــة اقتــــــداء 
بقـــــول رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــي حـــــديث رواه ابـــــن عبـــــاس رضـــــي الله عنـــــه أن  رســـــول الله 

لـــــو يعطـــــى النـــــاس بـــــدعواهم، لادعـــــى رجـــــال أمـــــوال قـــــوم ودمـــــائهم لكـــــن  ": يـــــه وســـــلم قـــــال صـــــلى الله عل
 .(1)  " ركالبينة على من المدعي و اليمين على من أن

ومــــــن هــــــذا الحــــــديث يت كــــــد المبــــــدأ القــــــائم علــــــى عــــــدم قبــــــول أي ادعــــــاء مــــــن  دون تقــــــديم دليــــــل 
والبرهــــان ويبقــــى كــــل حــــق ضــــعيفا علــــى صــــحته، فكــــل ادعــــاء يحتــــاج إلــــى دليــــل لا يعتــــد بــــه إلا بالحجــــة 

 (2) مجرد من كل قيمة إذا لم يؤكد بالإثبات و إلا صار مهددا بالضياظ و الفقدان

الإثبــــات القضــــائي عنصــــر بــــالم الأهميــــة فــــي الحيــــاة العمليــــة لأنــــه الســــند الــــذي يعتمــــده ويعتبــــر 
ــــــانو  ــــــاء منطــــــوق حكمــــــي حســــــب مــــــا يقتضــــــيه الق ــــــي ببن ن القاضــــــي ســــــواء كــــــان قاضــــــي مــــــدني أو جزائ

وأصــــــــــول التقاضــــــــــي بســــــــــبب ارتباطــــــــــه بحقــــــــــوق الأطــــــــــراف فــــــــــي الــــــــــدعو  علــــــــــى اخــــــــــتلاف مراكــــــــــزهم 
 .(3)القانونية

 

 

 

 

                                  
، خلاصة حكم المحدث: والحكمجامع العلوم .حديث متقق عليه ، حديث صحيا رواه الامامان البخاري و مسلم  -(1)

 .889 ص ،اصله في الصحيحين
 .84قوسطو شهرزاد، المرجع السابق ذكره، ص  -(2)
 .038، القاهرة، دون دار نشر، ص 9عيادة الشامي، سبيل الإسلام، جزء  -(3)
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 نظام الإثبـات: الفرع الثاني

 :عرف نظام الإثبات القضائي ثلاث مذاهب في أيلب التشريعات وهي كما يلي 

ـــــق: أولا   ـــــات الحـــــر أو المطل ـــــات الحـــــر : مـــــذهب الإثب ـــــق الفقهـــــاء تســـــمية الاثب ـــــى هـــــذااطل المـــــذهب  عل
 .(1) الذي يقبل أي دليل لإثبات أي حق

ــــــع فــــــي مضــــــمون ــــــي تبســــــلطات واســــــعة تتمثــــــل  القاضــــــي  هــــــذا المــــــذهب يتمت ــــــدعو  ف ســــــيير ال
 واجـــــراء تحقيـــــق بكافـــــة الطـــــرق ووســـــائل الاثبـــــات،ري عـــــن الحقيقـــــة لمكانيـــــة التحـــــمـــــرورا ب والفصـــــل فيهـــــا
ـــــر القاضـــــي دون أن يكـــــون  ـــــعاو محـــــددة بـــــذاتها  معينـــــةطريـــــق أو  إتبـــــاظ مـــــنهرعلـــــى  امجب  ، حيـــــث يتمت

ــــة فــــي اختيــــار الأدلــــة التــــيالمتخاصــــمون بح القاضــــي و  ريــــة تامــــة فــــي الــــدعو  فيصــــبا للخصــــوم الحري
ــــاء اعتقــــاده ــــه  تســــاعد فــــي إقنــــاظ القاضــــي وأن يقــــوم هــــذا الأخيــــر فــــي بن وقناعتــــه مــــن أي دليــــل يقــــدم إلي

 جميــــــع الطــــــرق التــــــي تســــــاهم فــــــي لحقيقــــــة با تطيع أن يقــــــوم بــــــدور إيجــــــابي فــــــي البحــــــث عــــــنيســــــ حتــــــى
 . (2) تحقيق ذلك

وانتقـــــد هـــــذا المـــــذهب أساســـــا بســـــبب وجـــــود قضـــــاة مســـــتبدين و ظـــــالمين و جـــــائرين ممـــــا يكـــــون 
 .سببا في خوف الناس من مثلهم ويؤدي إلى عدم تحقيق العدالة المرجوة

ــــا ـــانوني: ثاني ـــات المقيـــد أو الق ـــادئ   :مـــذهب الإثب وتتمثـــل عليهـــا هـــذا المـــذهب يقـــوم وضـــع الفقهـــاء مب
 :3))اهمها في هذه النقاط 

قانونـــــا، فـــــلا يمكـــــن للخصـــــم أن يســـــتعين بـــــدليل الإثبـــــات المنصـــــوص عليهـــــا و وســـــائل تحديـــــد طـــــرق  -
 .خارج عن الأدلة المحددة مسبقا

 .كل دليل من هذه الأدلة وحجيته في الإثباتالتي تميز قوة التحديد  -

                                  
 .31، ص 8112أحمد نش ت، رسالة الإثبات، الجزء الأول، دون دار نشر،  -(1)
، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 0، طبعة -دراسة مقارنة–سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي في الإثبات  -(2)

 .02، ص 8102، مصر، 
 . 21ص ، ذكره  بققوسطو شهرزاد، مرجع س-(3)
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 .الإثبات سواء كان مدعي أو مدعى عليه يقع عليه عبء تحديد الطرف الذي -

لـــــى الفصـــــل فـــــي ن مفهـــــوم تقييـــــد يـــــد القاضـــــي يجعـــــل دوره يقتصـــــر عحســـــب مبـــــدأ حيـــــاد القاضـــــي فـــــل -
ـــــى الأ ـــــاءا عل ـــــزاظ بن ـــــي يقـــــدمها الخصـــــوم الن ـــــات الت ـــــة والطلب ـــــى أدل ـــــه  لقاضـــــين  ا، بمعن إجـــــراء  لا يمكن

نمــــــا قتناعــــــن الحــــــق فــــــي الــــــدعو  فــــــي حالــــــة عــــــدم إ تحقيــــــق مــــــن أجــــــل التحــــــري عــــــه ب دلــــــة الخصــــــوم وا 
ــــــبمهمــــــا كــــــان اقتناعــــــه الشخصــــــي هــــــا مــــــن أجــــــل بنــــــاء حكمــــــه يســــــتعين ب ــــــى هــــــذا  ، ويعي الفقهــــــاء عل

ــــــالريم مــــــن  ــــــه تغاضــــــى عــــــن المــــــذهب ب ــــــات الأولأن ــــــوب نظــــــام الإثب ــــــث يكــــــون ، الحــــــر: بعــــــ  عي حي
ــــــد تكــــــون الحقيقــــــة الواقعيــــــة متــــــوف رة لكنهــــــا باســــــتطاعته التفريــــــق بــــــين الحقيقــــــة الواقعيــــــة و القضــــــائية فق

اثباتهـــــا بـــــالطرق التـــــي حـــــددها  عدمـــــة للـــــدلائل القانونيـــــة وبالتـــــالي يفقـــــد المتقاضـــــي حقـــــه لعـــــدم امكانيـــــةنم
 . (1)المشرظ 

ــــــا   دول كثيـــــرة منهـــــا  ة الاثبـــــات مـــــهـــــذا النـــــوظ مـــــن  أنظتبنـــــى هـــــذا المـــــذهب أو  :المـــــذهب المخـــــتلط :ثالثـ
ــــــى نهجهــــــم ، وهــــــو مــــــذهب يجمــــــع بــــــين  ــــــا وقــــــد نحنــــــى المشــــــرظ الجزائــــــري عل يطالي فرنســــــا و بلجيكــــــا وا 
المــــذهبين الســــابقين حيـــــث اعتمــــد علـــــى مميــــزات و تجنـــــب العيــــوب، ويتجســـــد هــــذا المـــــذهب أســــاس فـــــي 

يـــــراه  المناعـــــة الجزائيـــــة و التجاريـــــة أيـــــن يكـــــون للقاضـــــي حريـــــة الإقتنـــــاظ بـــــاي دليـــــل يقـــــدم فـــــي الـــــدعو 
كفــــيلا باقناعــــه، بينمــــا فــــي المنازعــــة المدنيــــة يتقيــــد الإثبــــات بدرجــــة معتبــــرة فيكــــرس القاضــــي مبــــدأ الحيــــاد 

ــــــى تحقيــــــق الاســــــتقرار و الثقــــــة فــــــي التعامــــــل وبــــــذلك يعمــــــل هــــــذا ، (2) كقاعــــــدة عامــــــة وهــــــذا للوصــــــول إل
ــــي لــــم يحــــددلها القــــوة القانونيــــة كــــالقرائن القانونيــــة  ــــى الأخيــــر فــــي تقــــدير الأدلــــة الت و الشــــهادة ويعمــــل عل

الإســـــهام فـــــي تســـــيير الـــــدعو  و الأخـــــذ بوســـــائل الإثبـــــات وهـــــذا خاصـــــة فـــــي المنازعـــــة التجاريـــــة بـــــالنظر 
إلــــى طبيعتهــــا التــــي تعتمــــد علــــى ســــرعة و الثقــــة وبالمقابــــل نجــــد أن المنازعــــة المدنيــــة تكــــون أكثــــر تقييــــد 

 . (3)حيث تضمن الإستقرار

 

                                  
 .02، ص ذكره  بقمرجع س  سحر عبد الستار إمام يوسف، -(1)
، دار الجيل للطباعة 9والإجراءات في المواد المدنية في القانون المصري، طبعة سليمان مرقس، أصول الإثبات  -(2)

 .88، ص 0429العربية، مصر، سنة 
 .21، ص ذكره  بققوسطو شهرزاد، مرجع س -(3)
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 مفهوم القرائـــــن: المطلب الثاني

ـــــاه اللغـــــوي و الاصـــــطلاحي وأيضـــــا لإبـــــراز يت ـــــام بشـــــرح معن ـــــة و يتضـــــا بالقي حـــــدد مفهـــــوم القرين
 .ذلك بالتطرق إلى طبيعة القانونية 

 : تعريف القرينـــة: الفرع الأول

ــــــف شــــــامل للقرينــــــة لا بــــــد مــــــن تحديــــــد المعنــــــى اللغــــــوي والاصــــــطلاحي  ــــــى تعري حتــــــى نصــــــل إل
 .دون إيفال تعريف التشريعات الوضعية

 :قرينــة لغــــة  : أولا  

ـــــن ـــــة  :القرائــ ـــــة ويقصــــد بهــــا مــــا دل علــــى الشــــيء مــــن ييــــر اســــتعمال فيــــه، والقرينــــة فــــي اللغـ جمــــع قرينـ
ـــــال ـــــة وهـــــي المصـــــاحبة، فيق ـــــرن الشـــــيء بالشـــــيء: مـــــ خوذة مـــــن المقارن ـــــرن الشـــــيء = ق ـــــه، واقت ــــــه ب وصل

زوجتـــــــه لمصـــــــاحبته  الصـــــــاحب وقرينــــــــة الرجـــــــل: بغيـــــــره أي صـــــــاحبه، والقرينـــــــة مؤنـــــــث القريــــــــن والقـــــــرين
ــــــارن الشــــــيئان ــــــال أيضــــــا= إياهــــــا، وتق ــــــه، : أي تلازمــــــا ويق ــــــرن ب ــــــا أي صــــــاحبه واقت ــــــة وقران ــــــه، مقارن قارن

 . (1)والقرينة أيضا ما يدل على المراد

ــــة قســــمان ـــــة :والقرين وقــــد يقــــال لفضــــية ومعنويــــة، ومثــــال القرينــــة الحاليــــة أو اللفظيــــة أن : حاليــــة ومقاليـ
ف يــــدل علــــى حــــال المســــافر وتجهــــزه للســــفر فــــلن العبــــارة كنــــ"  ورعايتــــه نــــف اللهفــــي ك= " نقــــول لمســــافر

فـــــلن المـــــراد بالأســـــد " رأيـــــت أســـــدا يخطـــــب " وهـــــو القرينـــــة الحاليـــــة ومثـــــال القرينـــــة المقاليـــــة أو المعنويـــــة 
 . (2)فهو قرينة مقاليــة" يخطب "في هذا المقام الرجل الشجاظ ويدل على إرادة ذلك لفـظ 

 

 

                                  
 .399، ص  ذكره بقمرجع س بن مكرم ابن منظور،جمال الدين محمد  -(1)
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0المدنية والتجارية، طبعة يوسف محمد المصاروة، الاثبات بالقرائن  -(2)

 .31، ص 0449الأردن، 
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 :القرينــة اصطلاحا: ثانيــا  

ـــــة  ـــــة المنطقي ـــــة  وهـــــي العملي ـــــة مجهول ـــــى مؤكـــــدة والثاني ـــــين الأول ـــــين واقعت ـــــة هـــــي العلاقـــــة ب القرين
التـــــــي تمكـــــــن القاضـــــــي مـــــــن الانطـــــــلاق مـــــــن واقعـــــــة معلومـــــــة مـــــــن أجـــــــل الوصـــــــول إلـــــــى واقعـــــــة أخـــــــر  

ـــــق الإســـــتدلال و الإســـــتقراء  (1)مجهولـــــة  القاضـــــي مـــــن خـــــلال االـــــذي يصـــــل إليهـــــ القناعـــــةوحســـــب  بطري
  .موضوظ النزاظ في الدعو  ما عر  عليه

: " لقـــــــد عـــــــرف الفقهـــــــاء القرينـــــــة و مـــــــن أبـــــــرزهم الفقيـــــــه رمضـــــــان أبـــــــو مســـــــعود حيـــــــث عرفهـــــــاو 
القرينــــة هــــي التــــي تقــــوم فــــي عناصــــرها علــــى حكــــم القــــانون الــــذي يختــــار واقعــــة معروفــــة ثابتــــة ليســــتنبط 

 (2)"منها واقعة أخر  يير معروفة و يير ثابتة 

ـــــه ســـــليم ـــــد عرفهـــــا أمـــــا الفقي ــــــس فق ـــــاء  : " ان مرقـ ـــــت بن ـــــر ثاب ـــــة اســـــتنباط أمـــــر يي ـــــة القانوني القرين
علــــى الغالــــب مــــن الأحــــوال، و أنهــــا تكــــون قانونيــــة إذا قــــام المشــــرظ نفســــه بهــــذا الاســــتنباط و نــــص علــــى 

 ." (3)نتيجته في صيغة عامة مجردة بين الشروط الواجب توفيرها في التمسك بهذه القرينة

النتــــــــائر التــــــــي " يحــــــــي بكــــــــو  فكــــــــان بســــــــيطا حيــــــــث جــــــــاء كمــــــــا يلــــــــيأمــــــــا تعريــــــــف الأســــــــتاذ 
يستخلصــــها المشــــرظ أو القاضــــي مــــن واقعــــة أو وقــــائع معلومــــة ثابتــــة لســــحبها علــــى واقعــــة أخــــر  ييــــر 

  .(4)موجودة أو متنازظ فيها و كان يستحيل أو يصعب إثباتها من الناحية العلمية

 

 

                                  
 .011، ص ذكره  بققوسطو شهرزاد، مرجع س -(1)
رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية، النظرية العامة للإثبات، الدار الجامعية، بيروت، طبعة  -(2)

 .022، ص 0421
 .013، ص ذكره  بقيمان مرقس، مرجع سسل -(3)
، 18يحي بكو ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طبعة -(4)

 .331، ص 0422سنة 
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ث مـــــــن البـــــــاب الســـــــادس المتعلـــــــق أمـــــــا المشـــــــرظ الجزائـــــــري فقـــــــد قـــــــام بتخصـــــــيص الفصـــــــل الثالـــــــ
ــــرائن بصــــفة عامــــة و لا  ــــم يضــــع تعريفهــــا للق ــــزام مــــن القــــانون المــــدني لموضــــوظ القــــرائن و ل ــــات الالت بلثب

مـــــن القـــــانون   391إلـــــى  332ة و خصـــــص لهـــــا المـــــواد مـــــن تعريفهـــــا للقـــــرائن القانونيـــــة بصـــــفة مباشـــــر 
ــــة القانو  ــــي منحهــــا لــــدليل القرين ــــات الت ــــوة الإثب ــــى بق ــــص المــــادة المــــدني و اكتف ــــك حســــب ن ــــة و ذل  332ني

القرينـــــة القانونيـــــة تغنـــــي مـــــن تقـــــررت لمصـــــلحته : "مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري التـــــي جـــــاء كمـــــا يلـــــي
ـــم  ـــدليل العكســـي مـــا ل ـــة بال ـــر أنـــه يجـــوز نقـــ  هـــذه القرين ـــات، يي ـــة أخـــر  مـــن طـــرق الإثب ـــة طريق عـــن أي

 .(1)"يوجد نص يقضي بغير ذلك

وكالعــــــادة فــــــلن المشــــــرظ الجزائــــــري تــــــرك أمــــــر التعريــــــف القــــــانوني لاجتهــــــادات الفقهــــــاء، وكــــــان  
ــــــوانين وأن موضــــــوظ تحديــــــد ا راء  ــــــي ســــــن الق الهــــــدف مــــــن ذلــــــك هــــــو المحافظــــــة علــــــى دور المشــــــرظ ف

 .   الفقهية والتعاريف من ش ن الفقه والفقهاء ومن ابتكارات ومواقف رجال القانون والقضاء

 :الطبيعـة القانونيــة للقرائـــن :الفرع الثـاني

الـــــى موضـــــوظ القـــــرائن وذكـــــر أن   الفقهـــــاء وخاصـــــة الفقيـــــــه الـــــدكتور الأســـــتاذ السنهـــــــوري تطـــــرق
ـــــة تعتبــــر نقـــــلا  للإثبــــات مــــن واقعــــة يــــراد إثباتهــــا بالــــذات إلــــى واقعــــة أخــــر  قريبــــة منهــــا إذا ثبــــــتت  القرينـ

 .(2)أعتبر ثبوتها دليلا على صحة الواقعة الأولى

ـــــزم أن تكـــــون الواقعـــــة مصـــــدر الحـــــق المـــــدعى بـــــه واقعـــــة يصـــــعب اثباتهـــــا  إن طبيعـــــة الأمـــــور تل
ــــــوم القاضــــــي  ــــــث يســــــتدعي أن يق ــــــة منهــــــا حي ــــــات واقعــــــة أخــــــر  متصــــــلة بهــــــا وقريب ــــــذلك اثب ــــــر  ب ويفت

ــــــى  ــــــد صــــــحة الواقعــــــة الأول ــــــب مــــــن الخصــــــم أن يســــــتخلص مــــــن الواقعــــــة الثابتــــــة بت كي ومــــــن أيضــــــا بطل
ــــ ــــر مــــن  رو  أن تكــــون بطريقــــةالمف ــــر هــــذا الأخي ــــر مباشــــرة فيتحــــول محــــل الإثبــــات القضــــائي ويعتب يي

الجوهريـــــــة للإثبـــــــات القضـــــــائي وهـــــــذا وفقـــــــا للقـــــــانون التـــــــي يـــــــنص عليهـــــــا ويحـــــــدد الواقعـــــــة  الخصـــــــائص

                                  
المدني  ، المتضمن القانون0421سبتمبر سنة  89الموافق لـ  0341رمضان  81، المؤرخ في 12-21الأمر رقم  -(1)

الصادر بتاريخ  30في الجريدة الرسمية للجمهورية العدد  8112ماي  03المؤرخ في  11-12المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .8112ماي  03

 .339، ص ذكره  بقلرزاق أحمد السنهوري، مرجع سعبد ا -(2)
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القريبـــــة، مقارنـــــة فـــــلن القـــــرائن القضـــــائية يعتبـــــر القاضـــــي الكفيـــــل الوحيـــــد الـــــذي يتـــــولى ذلـــــك أي اختيـــــار 
 (1) .سطة أمارة تكون ضنية وصولا إلى العلم اليقيني الواقعة القريبة المتصلة بوا

ـــــــوري كــــــدويؤ  ــــــة مــــــن طبيعــــــة واحــــــدة مــــــن  الأســــــتاذ السنهـ ــــــة القضــــــائية والقرينــــــة القانوني أن القرين
، منهمــــــا واحــــــدة كــــــل  إلا أنهمــــــا تختلفــــــان مــــــن حيــــــث الــــــدور الــــــذي تلعبــــــه، حيــــــث التكييــــــف والت صــــــيل 

ــــ ــــات  ر طريــــق إيجــــابي مــــن طــــرقفالقرينــــة القضــــائية تعتب ــــة هــــي إعفــــاء مــــن  بينمــــا، الإثب القرينــــة القانوني
ـــــات ســـــواء ـــــات العكـــــس أو لا  الإثب ـــــل إثب ـــــة تقب ـــــت القرين ـــــم وحســـــب مـــــا إذا كان ـــــت أو دائ ـــــاء مؤق كـــــان إعف

 (2) .تقبل ذلك

ــــث اكــــد الفقهــــاء  ــــة  وحي ــــة القانوني ــــة قضــــائية اطــــردت وتــــواترت أن القرين ــــي الأصــــل قرين تعتبــــر ف
ـــــن  ـــــادئ العمـــــل القضـــــائي أي ـــــا لمب ـــــد دلالتهـــــا وفق ـــــوة لتوحي اســـــتقر عليهـــــا القضـــــاء ممـــــا جعلهـــــا تكتســـــب ق

 . (3)فترقى بذلك إلى قرينة قانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 . 094ص ، ذكره  بق، مرجع سقوسطو شهرزاد،   -(1)
 .339، ص ذكره  بقري، مرجع سلرزاق أحمد السنهو عبد ا -(2)
 .094، ص ذكره  قوسطو شهرزاد، المرجع السابق -(3)
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 القرائـــن القانونيـــة: المبحث الثاني

ـــــر نـــــوظ مـــــن أنـــــواظ القرائـــــــن،  ـــــي هـــــذا المبحـــــث الـــــذي خصصـــــناه للقرائـــــــن القانونيـــــة التـــــي تعتب ف
ـــــار حيـــــث أن القـــــرائن حســـــب القـــــوانين الوضـــــعية  ـــــرائن وكـــــان معي ـــــوعين مـــــن الق المقارنـــــة نصـــــت علـــــى ن

ــــة ــــت قرينــــة قانوني ــــة هــــو القــــانون كان ــــة فــــلن كــــان مصــــدر القرين وهــــذا  (1)هــــذا التقســــيم هــــو مصــــدر القرين
ــــه فتســــمى  ــــة هــــو اســــتنباط القاضــــي أو عمل ــــي هــــذا المبحــــث، أمــــا إذا كــــان مصــــدر القرين مــــا ســــنتناوله ف

الأول تعريـــــف : بحـــــث المـــــوالي، وفـــــي كـــــل مبحـــــث مطلبـــــينقرينـــــة قضـــــائية، وســـــنتناولها بالدراســـــة فـــــي الم
ـــــــــة  ـــــــــب الثـــــــــاني أقســـــــــام القرين القرينــــــــــة ســـــــــواء قانونيـــــــــة أو قضـــــــــائية ومعرفـــــــــة خصائصـــــــــها وفـــــــــي المطل

 .وعناصرها

 :تعريف القرائن القانونية وتحديد خصائصها: المطلب الأول

ـــــي  ـــــة وهـــــذا ف ـــــة القانوني ـــــدقيق للقرين ـــــف ال ـــــة التعري ـــــب ســـــنحاول معرف ـــــي هـــــذا المطل الفـــــرظ الأول ف
أمــــا الفـــــرظ الثـــــاني فقمنـــــا بتحديـــــد خصـــــائص القرينـــــة القانونيــــة وذكـــــر مـــــا يميزهـــــا عـــــن النـــــوظ الثـــــاني مـــــن 

 .القرائن

 : تعريف القرينـة القانونيــــة: الفرع الأول

القرينــــــــة : " مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني علــــــــى أن 332لقــــــــد نــــــــص المشــــــــرظ الجزائــــــــري فــــــــي المــــــــادة 
ه عـــــن أيـــــة طريقـــــة قانونيـــــة أخـــــر  مـــــن طـــــرق الإثبـــــات علـــــى أنـــــه القانونيـــــة تغنـــــي مـــــن تقـــــررت لمصـــــلحت

 . "يجوز نق  هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

 .(2)ومن هذا النص يتبين لنا أن القرينة القانونية هي عملية استنتاج فكري

 

 
                                  

 .030، ص ذكره  بققوسطو شهرزاد، مرجع س -(1)
عبد الحميد الشواربي، القرائن القانونية والقضائية في المواد المدنية والجنائية والأحوال الشخصية، منش ة المعارف، -(2)

 .99، ص 8113الإسكندرية، سنة 
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مثـــــــل فـــــــي وهـــــــي أيضـــــــا وســـــــيلة مـــــــن وســـــــائل صـــــــياية القاعـــــــدة القانونيـــــــة ولهـــــــا دورا أساســـــــي يت
ــــة مــــن  اكــــز القانونيــــة كمــــا أنهــــا عنصــــر يشــــرحإثبــــات حقــــوق و المر  إرادة المشــــرظ بلقامــــة القواعــــد القانوني

 . (1)حيث بناءها من جهة وتحديد مبررات وجودها من جهة أخر  

ــــــــانوني  ــــــــنص الق ــــــــة القانونيــــــــة لأن ويعتبــــــــر ال ــــــــى ان ا ااكــــــــدو  الفقهــــــــاء مصــــــــدر القرين ــــــــنص عل ل
 خــــلال  مــــن نــــة القضــــائية وهــــذا للقرينــــة القانونيــــة وهــــو مــــا يميزهــــا عــــن القريالقــــانوني هــــو الــــركن الوحيــــد 

ــــ ن القــــرائن تجســــد  ــــق ب ــــا الالقــــول المتعل ــــرك ل الحــــيتطبيق ــــذي لا يت ــــد ال ــــات المقي ــــة نظــــام الإثب مجــــالا لحري
مجــــالا لحريــــة الخصــــوم فــــي الإثبــــات بــــل نجــــد أن المشــــرظ فــــر  علــــى يتــــرك القاضــــي فــــي الاقتنــــاظ أو 

  .(2)ومحددة  وم التقيد بنص القانون في وقائع معينةالقاضي وعلى الخص

مـــــــة أو فائـــــــدة أراد لحك وذلــــــك  هــــــذا التعريـــــــف للقرينـــــــة القانونيـــــــة  داعتمـــــــبلالمشــــــرظ لقــــــد قـــــــام  و
تحقيــــــق مصــــــلحة عامــــــة مــــــن خــــــلال وقــــــف إجــــــراء التقاضــــــي عنــــــد حــــــدود  ف هنــــــا هــــــو تحقيقهــــــا والهــــــد

مقضــــــــي فيــــــــه لأن اكتســــــــاب الحكــــــــم لحجيــــــــة الأمــــــــر ال يجــــــــوز تجاوزهــــــــا ومثــــــــال ذلــــــــك  هــــــــومعينــــــــة لا 
ــــــى تســــــتقر الأمــــــوراحتــــــرام هــــــذه الأ المصــــــلحة العامــــــة تشــــــترط بــــــين المتخاصــــــمين  حكــــــام القضــــــائية حت

ـــــى الحـــــدوتســـــود الثقـــــة فـــــي القضـــــاء وتســـــتقر ا مـــــن التحايـــــل  لمعـــــاملات بـــــين أفـــــراد المجتمـــــع والعمـــــل عل
  (3).الهدف الذي يرجو المشرظ تحقيقه على القانون وهي 

امـــــا الهـــــدف الاخـــــر الـــــذي يريـــــد المشـــــرظ تحقيقـــــه فيتمثـــــل فـــــي المصـــــلحة الخاصـــــة التـــــي يســـــعى  
ات لدرجـــــة كبيـــــرة الحـــــالات التـــــي يتعـــــذر فيهـــــا الإثبـــــ تحقيقـــــه وتتضـــــا فـــــي مـــــن خـــــلال القرينـــــة القانونيـــــة 

الأخـــــذ  علـــــى المـــــدعي مـــــن خـــــلالعـــــبء الإثبـــــات مـــــن خـــــلال تخفيـــــف  المشـــــرظ  علـــــى الأفـــــراد فيســـــاعد
النـــاس مثــــال ذلــــك الوفـــاء بقســــط مـــن الأجــــرة يعتبــــر قرينـــة علــــى الوفـــاء بالأقســــاط الســــابقة بالمـــ لوف بــــين 

                                  
 .030، ص ذكره  بقمرجع س قوسطو شهرزاد، -(1)
عبد الحكيم فودة، القرائن القانونية والقضائية في ضوء مختلف ا راء الفقهية وأحكام محكمة النق ، دار الفكر  -(2)

 .834، ص 8119والقانون، القاهرة، سنة 
، 0ورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، طبعة محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منش -(3)

 .813، ص 8114سنة 
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المـــــ لوف بـــــين النـــــاس أن المـــــؤجر لا يعطـــــي مخالصـــــة عـــــن لأن  حتـــــى يقـــــوم الـــــدليل علـــــى عكـــــس ذلـــــك 
 .(1)الوفاء بقسط لاحق إلا إذا كان قد استوفى الأقساط السابقة

 نيــــةخصائـــص القرينــة القانو : الفرع الثانــي

 :يمكن إجمالها في ما يلي بها القرائن القانونية وتتميز ذكر الفقهاء خصائص 

ـــــ :القرينـــــة القانونيـــــة أساســـــها الـــــنص القـــــانوني( 0 ـــــات الق ـــــي عـــــن الإثب حيـــــث أن رائن القانونيـــــة تغن
مثلمـــــا حـــــددها المشـــــرظ حـــــدد الأمـــــور التـــــي يجـــــب أن يلتـــــزم فيهـــــا القاضـــــي والخصـــــوم بـــــالقرائن القانونيـــــة 

 .(2)من القانون المدني 332حسب ما ورد في نص المادة القانون و 

هــــي خاصــــية تتمتــــع بهــــا القاعــــدة القانونيــــة طبقــــا لمبــــدأ نفــــس الأســــباب  :خاصــــية التجريــــد والتعمــــيم( 8
تــــؤدي إلــــى نفــــس النتــــائر فــــي حالــــة اســــتمرار تكرراهــــا وهــــي مبينــــة أيضــــا علــــى العنصــــر الغالــــب الوقــــوظ 
فــــــالقرائن القانونيـــــــة ذات دلالـــــــة مســـــــبقة وثابتـــــــة لأنهـــــــا محـــــــددة بـــــــنص قـــــــانوني و تكتســـــــب هـــــــذه الصـــــــفة  

ــــق فــــلأنهــــا أصــــبحت  ــــوافر معممــــة التطبي ــــزاظ معــــين ت ــــع و ملابســــات ي ن ــــدا عــــن واق ــــه شــــروطها بعي ت في
 . (3)الدعو  في حد ذاتها

المشــــــرظ لأنهــــــا مقــــــررة بــــــنص  ابع الإلزامــــــي الــــــذي تتصــــــف بــــــه مــــــن عمــــــلفالطــــــ  :خاصــــــية الإلــــــزام( 3
 .(4)القانون وتستمد قوتها من القانون فيلتزم بها القاضي المدني والخصوم على السواء

ــــرائن القانون (9 ــــز الق ــــةتتمي ــــات  تعتبــــر:  بخاصــــية اســــتثنائية ي اســــتثناء مــــن القواعــــد العامــــة فــــي الإثب
ولا يمكـــــن للقاضـــــي أن يقـــــوم بلضـــــفاء طـــــابع الإلـــــزام علـــــى قرينـــــة لـــــم ينشـــــئها القـــــانون لأن الإلـــــزام صـــــفة 

حكـــــم  علـــــىضـــــي المـــــدني ولا يمكنـــــه القيـــــاس القـــــرائن القانونيـــــة فقـــــط وهـــــو مـــــا يفرضـــــه القـــــانون علـــــى القا

                                  
 .038، ص ذكره  بققوسطو شهرزاد، مرجع س -(1)
، سنة 1، طبعة 8بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، جزء-(2)

 .04، ص 8112
 .048، ص 8112، دون دار نشر، دون بلد نشر، 8الاثبات، جزء أحمد نش ت، رسالة  -(3)
 .81، ص ذكره  بلحاج العربي، المرجع السابق -(4)
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ن كانـــــت متســـــاوية مـــــع الواقعـــــة التـــــي ارتبطـــــت بهـــــا القرينـــــة  القرينـــــة ليطبقـــــه علـــــى وقـــــائع أخـــــر  حتـــــى وا 
  .(1)القانونية

 :أقسام القرائـــن القانونيــــة: المطلب الثاني

ـــــى قســـــمين قســـــم الفقهـــــاء ـــــة إل ـــــرائن القانوني ـــــر : الق ـــــة بســـــيطة أو يي ـــــرائن قانوني ـــــة قاطعـــــة وق ــــــن قانوني قرائـ
 .قاطعة 

 : القرائن القانونية القاطعــة: الفرع الأول

الأصـــــل أن تكـــــون القرينـــــة بســـــيطة تقبـــــل إثبـــــات العكـــــس والاســـــتثناء أن تكـــــون ذكـــــر الفقهـــــاء ان 
هــــــي التــــــي لا تقبــــــل إثبــــــات مــــــا ينقضــــــها، إن : " قاطعــــــة لا تقبــــــل إثبــــــات العكــــــس ويعرفهــــــا الفقــــــه ب نهــــــا

ـــــل ـــــر قاطعـــــة تقب ـــــة أن تكـــــون يي ـــــرائن القانوني ـــــا مـــــن فكـــــرة  الأصـــــل فـــــي الق ـــــك انطلاق ـــــات العكـــــس وذل إثب
ــــــي يقررهــــــا  ــــــرائن الت ــــــة بعــــــ  الق ــــــ  حجي ــــــر  عــــــدم جــــــواز نق ــــــدليل إلا أن المشــــــرظ ي ــــــدليل بال ــــــ  ال نق
لتعلقهــــــا بالنظــــــام العــــــام إلا أن ذلــــــك لا يعنــــــي أنهــــــا لا تــــــدح  أبــــــدا لأن القــــــرائن القانونيــــــة هــــــي قواعــــــد 

ـــــدح   (2)إثبـــــات ولهـــــا صـــــفة القطـــــع والحســـــم أرادهـــــا المشـــــرظ أن تتصـــــف بهـــــا وهـــــي لا تستعصـــــي أن ت
بــــالإقرار واليمــــين طالمــــا أنهمــــا مــــن قواعــــد الإثبــــات ييــــر أنــــه تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن اللجــــوء إلــــى إثبــــات 
ــــيس  ــــه ل ــــالإقرار واليمــــين لا يصــــا فــــي الأحــــوال التــــي تتعلــــق بالنظــــام العــــام لأن عكــــس القرينــــة القاطعــــة ب

نما هي ملك للعموم وشرعت للمصلحة العام  . (3)ة وللمحافظة على النظام العامملكا للخصم وا 

 

 

 

 

                                  
 .098، ص ذكره  بقس قوسطو شهرازاد، مرجع -(1)
 .81، ص ذكره  بقمرجع سعبد الحميد الشواربي،  -(2)
 .818، ص ذكره  بقس أحمد نش ت، مرجع -(3)
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 القرائــن القانونيــة البسيطـــة: الفرع الثاني 

: القاطعــــة  القــــرائن القانونيــــة البســــيطة أو يــــي اء علــــى هــــذا النــــوظ مــــن القــــرائن اســــماطلــــق الفقهــــ
تقــــررت لمصــــلحته مــــن  وز نقضــــها بالــــدليل العكســــي وتقــــوم باعفــــاء الطــــرف الــــذيوهــــي القــــرائن التــــي يجــــ

 .(1)إثبات الواقعة الأصلية محل النزاظ إذا ما أثبت الواقعة القانونية التي تقوم عليها هذه القرينــة

اعفـــــاء  فــــيو يتمثــــل دورهــــا نصــــت عليهــــا مجموعــــة مـــــن نصــــوص القــــانون  التــــي القــــرائنوهــــي 
ى الــــــدليل أن وبلمكــــــان الخصــــــم إذا مــــــا تــــــوافر علــــــتقــــــررت لمصــــــلحته عــــــبء الإثبــــــات،  الطــــــرف الــــــذي 

يقــــدم عكــــس مــــا تضــــمنه و بــــذلك فهــــي قرينــــة قانونيــــة بســــيطة ك صــــل عــــام و الإســــتثناء أن تكــــون قرينــــة 
مـــــن نفـــــس  391، أمـــــا نـــــص المـــــادة (2) مـــــن القـــــانون المـــــدني 332قانونيـــــة قاطعـــــة حســـــب نـــــص المـــــادة 

 و ذكــــــرت فــــــي عــــــدة أمثلــــــة مــــــنحيــــــث نصــــــت علــــــى القــــــرائن القانونيــــــة البســــــيطة وهــــــي عديــــــدة القــــــانون 
 .  القانون المدني
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 القرائن القضائية: المبحث الثالث

ســـــنتناول فـــــي هـــــذا المبحـــــث النـــــوظ الثـــــاني مـــــن القـــــرائن وهـــــي القـــــرائن القضـــــائية حيـــــث ســـــنعرفها 
 .ونحدد خصائصها في المطلب الأول وسنتعر  لعناصر القرائن القضائية في المطلب الثاني

 :وتحديد خصائصهاتعريف القرائن القضائية : المطلب الأول

مثلمـــــــا قســـــــمنا المبحـــــــث المتعلـــــــق بـــــــالقرائن القانونيـــــــة سنقســـــــم هـــــــذا المبحـــــــث الخـــــــاص بـــــــالقرائن 
 .القضائية فسنعرف القرائن القضائية في الفرظ الأول وسنحدد خصائصها في الفرظ الثاني

 : تعريف القرائن القضائية: الفرع الأول

عنــــــد بعــــــ   الشخصــــــيةأو الموضــــــوعية و أ البســــــيطةيســــــمى هــــــذا النــــــوظ مــــــن القــــــرائن بــــــالقرائن 
البســـــيطة وهـــــي التســـــمية الشـــــائعة و ذلـــــك كونهـــــا تقبـــــل إثبـــــات العكـــــس فـــــي ،وســـــميت بـــــالقرائن (1)الفقهـــــاء

ـــــــق عليهـــــــا اســـــــم القرينـــــــة الموضـــــــوعية لنهـــــــا  كـــــــل الحـــــــالات و يمكنهـــــــا نقضـــــــها و دحضـــــــها ، كمـــــــا أطل
ــــــت باســــــم  ــــــى القاضــــــي، كمــــــا عرف ــــــائع موضــــــوظ الــــــدعو  المعروضــــــة عل ــــــى واقعــــــة مــــــن وق تنصــــــب عل

عرفهــــا الفقــــه  بــــالقرائن شــــخص مــــا وأخيــــرا  القــــرائن الشخصــــية  إذ تحمــــل فــــي طياتهــــا صــــفة مــــن صــــفات
ـــــدور الأهـــــم فـــــي أدرجـــــت فـــــي العديـــــد مـــــن التشـــــريعات القضـــــائية و  ـــــذي يلعـــــب ال نســـــبة إلـــــى القاضـــــي ال
 . (2)استنباطها 

عمــــال فكــــرة  ــــة يستخلصــــها القاضــــي باجتهــــاده وذكــــاءه وا  وهــــذا النــــوظ مــــن القــــرائن عبــــارة عــــن أدل
 . (3)ما يراه من وقائع في موضوظ وظروفها المختلفة

                                  
 .819، ص ذكره  بقس محمد حسن قاسم، مرجع-(1)
، دار الكتاب 0محمود عبد العزيز محمود خليفة، النظرية العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في القارن المقارن، طبعة -(2)

 .808، ص 8100الحديث، القاهرة، سنة 
 .82، ص 8110يدة، القرائن القضائية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مسعود ز  -(3)
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يتـــــرك :" مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري 391ظ الجزائـــــري فـــــي نـــــص المـــــادة ولقـــــد عرفهـــــا المشـــــر 
لتقــــــدير القاضـــــــي اســــــتنباط كـــــــل قرينــــــة لـــــــم يقررهــــــا القـــــــانون ولا يجــــــوز الإثبـــــــات بهــــــذه القـــــــرائن إلا فـــــــي 

 ."الأحوال التي يجيزها القانون الإثبات بالبينة

ســـــــلطة القاضـــــــي المـــــــدني فـــــــي اســـــــتنباطه ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذه المـــــــادة نلاحـــــــظ أن المشـــــــرظ قيـــــــد 
 : للقرائن القضائية بقيدين وهما 

لمجــــــال تعلــــــق بــــــالقرائن القضــــــائية مغــــــاير لالمأن يكــــــون مجــــــال إعمــــــال القاضــــــي  يشــــــترط :القيــــــد الأول
مجــــــال لإعمــــــال القــــــرائن  ن القانونيــــــة التــــــي نــــــص عليهــــــا المشــــــرظ ولا يتــــــرك للقاضــــــيالمخصــــــص للقــــــرائ

 .(1)القضائية

ــــا القيــــد  ــــل فــــي  :الثــــانيأم ــــي الأخــــذ ظ أن المشــــر يتمث حــــدد مجــــال ســــلطة القاضــــي المــــدني وحصــــرها ف
ثبــــات بــــالقرائن القضــــائية فيمــــا يجــــوز اثباتــــه بشــــهادة الشــــهود وهمــــا قيــــدين نــــابعين مــــن عمــــق وطبيعــــة الإ

 .(2)على عمل القاضي المتميز بالتقييد المدني و الذي يطغى

 :خصائص القرائن القضائية: الفرع الثاني

ومـــــن  ثـــــل خصـــــائص القـــــرائن القضـــــائية حســـــب مـــــا أدرجـــــه الفقهـــــاء و المشـــــرظ مـــــن تعـــــاريفتتم
 :ما يلي بينها 

كونهـــا تقـــع علـــى واقعـــة ليســـت مصـــدر حـــق بـــل  :القرينـــة القضـــائية دليـــل  يـــر مباشـــر فـــي الإثبـــات -
  .(3)على واقعة أخر  يمكن للقاضي استنباطها من الواقعة المطلوب اثباتها 

ــــة القضــــائية  - ــــيالقرين ــــل عقل ــــي معتبــــر  :دلي ــــن يتوجــــب جهــــد عقل الواقعــــة المــــراد اثباتهــــا  لاســــتنتاجأي
ـــــــك باســـــــتعمال طريقـــــــة الاســـــــتقراء و التحـــــــري ومهمـــــــا كانـــــــت قـــــــدرة القاضـــــــي  مـــــــن الواقعـــــــة الثابتـــــــة و ذل

                                  
 .84، ص ذكره  سبقمسعود زيدة، مرجع  -(1)
 .081، ص ذكره  بقعبد الحميد الشواربي، مرجع س -(2)
 .091، ص ذكره  بققوسطو شهرزاد، مرجع س -(3)
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الذهنيــــــة أو مركــــــزه أو مســــــتواه أو خبرتــــــه القضــــــائية فلنــــــه معــــــر  للخطــــــ  فيمــــــا يحــــــاول اســــــتنباطه مــــــن 
 .(1)أمارات و دلالات  

وهـــــذا لأنهـــــا تســـــتنبط مـــــن وقـــــائع الـــــدعو  و موضـــــوعها و : القـــــرائن القضـــــائية قـــــرائن موضـــــوعية -
 . (2)بر أساس لها تظروفها فالقاضي و من خلال الواقعة الثابتة يستنتجها و تع

وهــــي القاعــــدة التــــي تســــري علــــى ســــائر أدلــــة الإثبــــات فكــــل  :القــــرائن القضــــائية تقبــــل إثبــــات العكــــس -
ثبــــات العكــــس إلا إذا نــــص القــــانون علــــى خــــلاف ذلــــك كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة  دليــــل يقبــــل المناقضــــة وا 

 .للقرائن القانونية القاطعة التي لا يجوز إثبات عكسها

ــــي - ــــا طــــابع إلزام ــــيس له ــــرائن القضــــائية ل ــــي  :الق ــــانوني الت ــــة الق ــــة بالقرين ــــذلك ك صــــل مقارن ــــع ب تتمت
ـــــه فـــــي ذلـــــك لأنـــــه يمكـــــن أن  عـــــام، ـــــزم القاضـــــي فـــــي تقـــــديرها ولا رقابـــــة علي فـــــلن القرينـــــة القضـــــائية لا تل

ن تماثلـــــت  يعـــــدل عـــــن تطبيـــــق قرينـــــة فـــــي دعـــــو  كـــــان قـــــد ســـــبق أن طبقهـــــا فـــــي دعـــــو  ســـــابقة حتـــــى وا 
 . (3)الظروف في كلا الدعوييــن

عــــو  عــــن ييرهــــا مــــن دعــــاو  فيمــــا يتعلــــق  تســــتقل كــــل د :القرائـــــن القضــــائية لا تقــــع تحــــت الحصــــر
ن  ن كانــــت مــــن نفــــس النــــوظ وا  باستخلاصــــها القرينــــة القضــــائية المعتمــــد عليهــــا فــــي حــــل النــــزاظ حتــــى وا 

ــــائع و الظــــروف تتشــــابه  ــــت الوق ــــى حــــد  دون الأخــــذ بغيرهــــا أيضــــا كان ــــدرس كــــل قضــــية عل فالقاضــــي ي
  (4)  .فالقرائن القضائية لا يمكن حصرها و بالتالي

لجميــــع  القــــرائن القضــــائية نفــــس قــــوة الدلالــــة ولهــــا  :القــــرائن القضــــائية جميعهــــا مــــن مرتبــــة واحــــدة -
 .مركز واحد وقوة قانونية واحدة أيضا و حجية فلا تمييز بينها وفقا لذلك 

   

                                  
 .081، ص ذكره  بقس عبد الحميد الشواربي، مرجع -(1)
 .091، ص ذكره  بققوسطو شهرزاد، مرجع س -(2)
، ص 0442، دار النهضة العربية، القاهرة، 0طبعة  -دراسة مقارنة-رضا متولي وهدان، الضرورة العملية للإثبات،   -(3)
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 .388محمد حسين منصور، قانون الإثبات، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص  -(4)



 الفصل الأول                                                 ماهية الاثبات بالقرائن

 

25 

 

يســــــتنتر مــــــن جميــــــع هــــــذه الخصــــــائص أن القرينــــــة القضــــــائية دليــــــل مــــــن أدلــــــة الإثبــــــات قــــــائم   
 .على استخلاص يقوم به القاضي اعمالا لفكره و المنطق من وقائع الدعو  المتنازظ فيها 

 عناصر القرائــن القضائيــــة : المطلب الثانــي

ــــاك عنصــــرين يشــــترط توفرهمــــا فــــي قــــرائن قضــــائية وهمــــا  لمــــادي و المعنــــوي وهــــذا ا العنصــــرهن
 :ما يتميز به الإثبات المدني عن باقي المجالات 

 العنصـر المادي: الفرع الأول

يستمــــــد العنصـــــر المـــــادي مـــــن الوقـــــائع الثابتـــــة فـــــي الـــــدعو  بعـــــد أن يكـــــون القاضـــــي قـــــد تحقـــــق 
 . (1)من ثبوتها وتفسيرها واستنتاج دلالة منها على الواقعة المراد إثباتها

وجــــــود دلالات أو أمــــــارات فــــــي واقعــــــة أو وقــــــائع ذات صــــــلة بالواقعــــــة المتنــــــازظ عليهــــــا  ويشــــــترط
  .(2)ويشترط فيها أن تكون ثابتــة

عــــد مصـــــادر و تتمثـــــل خاصـــــة مـــــن دفـــــاتر القاضـــــي هـــــذه الأمـــــارات والـــــدلالات مـــــن  ويســــتخلص
ــــــــو  ــــــــي يق ــــــــات الت ــــــــة ومحاضــــــــر المعاين ــــــــين الإدارات العمومي ــــــــة ب ــــــــة و المراســــــــلات المتبادل م بهــــــــا التجاري

المحضــــــــر القضــــــــائي بمناســــــــبة أداء مختلــــــــف مهامــــــــه أو خبــــــــرات الخبــــــــراء وشــــــــهادات الطبيــــــــة وييرهــــــــا 
ــــــود ومــــــن ا ــــــة المستخلصــــــة مــــــن العق ــــــى الأدل  احكــــــام الصــــــادرة ســــــابقلأوبلمكــــــان القاضــــــي أن يعتمــــــد عل

  (3)أن تكون تم التصريا بها بصفة قانونية  شرط والتي لا علاقة لها بالخصوم
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ـــــــق منهـــــــا القاضـــــــينقطـــــــة الانطـــــــلا إن  ـــــــي ينطل ـــــــة  ق الت هـــــــو العنصـــــــر المـــــــادي المكـــــــون للقرين
شــــــهادة الشــــــهود أو ســــــواء كانــــــت بحيــــــث يكــــــون معلومــــــا لديــــــه واقعــــــة معينــــــة  القضــــــائية للواقعــــــة الثابتــــــة

أثنــــاء ســــير الــــدعو  أمــــام القاضــــي أو بالكتابــــة أو عــــن طريــــق الإقــــرار أو اليمــــين، وســــواء كانــــت ثابتــــة 
ـــــــدعو  ،  ـــــــط المبمقتضـــــــيات خـــــــارج ال ـــــــة فق ـــــــار واقعـــــــة هـــــــم أن تكـــــــون ثابت ـــــــد اخت ـــــــلذا كـــــــان القاضـــــــي ق ف

 .(1)كقرينة قضائية لاعتمادهامحتملة ويير ثابتة فه يير صالحة  للاستنباط

 :العنصر المعنوي: الفرع الثاني

اســـــتنباط العنصـــــر المعنـــــوي للقراينـــــة القضـــــائية للواقعـــــة المجهولـــــة مـــــن الواقعـــــة الثابتـــــة المعلومـــــة 
ـــــوم ـــــة يق ـــــة ذهني ـــــة  هـــــو عملي ـــــى مـــــد  فطن ـــــك عل ـــــل ويعتمـــــد ذل بهـــــا القاضـــــي فـــــي حـــــدود المنطـــــق و العق

 . (2)القاضي و ذكائه

ــــــوي للقرينــــــة القضــــــائية و يعــــــرّف  ــــــة اســــــتنباط القاضــــــي علــــــى أســــــاس  أنــــــه العنصــــــر المعن عملي
ــــــي الواقعــــــة الثا ــــــةالعنصــــــر المــــــادي المتمثــــــل ف ــــــين الواقعــــــة أو  بت ــــــ ن الصــــــلة ب ــــــع القاضــــــي ب بحيــــــث يقتن

يـــــه واقعـــــة أخـــــر  يـــــراد إثباتهـــــا وبـــــين الوقـــــائع المتنـــــازظ عنهـــــا تجعـــــل احتمـــــال حصـــــول الوقـــــائع الثابتـــــة لد
 الواقعـــــة الأخيـــــرة يالبـــــا فالواقعـــــة الثابتـــــة لـــــد  القاضـــــي الـــــذي ينظـــــر فـــــي الـــــدعو  يقـــــوم باســـــتنباطها و

وذلــــــــك علــــــــى أســــــــاس الغالــــــــب  ،تحقــــــــق مــــــــن وجودهــــــــا الد اســــــــتخلاص القرينــــــــة القضــــــــائية منهــــــــا المــــــــرا
ـــــــي العمـــــــل  ـــــــازظ والمـــــــ لوف ف ـــــــى بالضـــــــرورة تتواجـــــــد الواقعـــــــة المتن ـــــــالي كمـــــــا وجـــــــدت الواقعـــــــة الأول وبالت

  (3).بش نها

 

 

 

                                  
 .092، ص ذكره  بققوسطو شهرزاد، مرجع س -(1)
لنيل شهادة الدكتوراه، كلية ، أطروحة مقدمة -دراسة مقارنة-زوزو هد ، الإثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدني،  -(2)
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 .839، ص ذكره  بقرمضان أبو السعود، مرجع س -(3)
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هــــــذا اســــــاس العنصــــــر المعنــــــوي فــــــي القرينــــــة القضــــــائية هــــــو وصــــــول القاضــــــي الــــــى اقتنــــــاظ و  و
ــــاختلاف عقليــــات القضــــاة  ــــاظ مســــ لة شخصــــية ونفســــية تتوقــــف علــــى القاضــــي كلنســــان وتختلــــف ب الاقتن

ـــــف وتتفـــــاوت بتفـــــاوت  ـــــ ثر بحـــــالتهم النفســـــية لـــــذلك فـــــلن اســـــتنباط القرينـــــة القضـــــائية لا يختل مـــــداركهم وتت
ــــل علــــى شخ ــــدعو  وملابســــاتها ب ــــى ظــــروف ال ــــف عل ــــذي يفصــــلولا يتوق ــــي الــــدعو   صــــية القاضــــي ال ف

مكـــــن حـــــدوث خطـــــ  جســـــيم فـــــي هـــــذه الوســـــيلة مـــــن وســـــائل الإثبـــــات لأنهـــــا تتـــــرك للقاضـــــي حريـــــة وهنـــــا ي
لا يحســــن اســــتعمالها فــــي الحــــالات التــــي لا يتــــوفر فيهــــا الإدراك الســــليم واســــعة فــــي التقــــدير وهــــي حريــــة 

عمــــــــال الفكــــــــر والمنطـــــــــق  عنــــــــد القاضــــــــي وهنــــــــا يبـــــــــرز دور القاضــــــــي الفــــــــذ والــــــــذكي فـــــــــي اســــــــتنتاج وا 
 . (1)لاستخلاص القرينة القضائيــة

ـــــات  ـــــد كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي الاثب ـــــز بانـــــه مقي ـــــذي يتمي ـــــا جـــــاء دور القاضـــــي المـــــدني ال ومـــــن هن
وقــــــام بفســــــا المجــــــال للقاضــــــي فــــــي اســــــتنباط واســــــتنتاج القــــــرائن القضــــــائية لكــــــن فــــــي حــــــدود المــــــدني ، 

 .(2)الحالات التي نص عليها المشرظ اي في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود 

                                  
 .009، ص ذكره  بقزوزو هد ، مرجع س -(1)
 .839، ص ذكره  بقرمضان أبو السعود، مرجع س -(2)
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ـــــات المـــــدني خاصـــــة  ـــــات القضـــــائي عامـــــة وفـــــي الإثب ـــــي مجـــــال الإثب تلعـــــب القـــــرائن دورا هامـــــا  ف
تســـــاهم فـــــي إيجـــــاد حـــــل فـــــي الأوضـــــاظ التـــــي يصـــــعب إثباتهـــــا بالـــــدليل المـــــادي حيـــــث أن المشـــــرظ فهـــــي 

يســـــتمد منهـــــا تحقيـــــق أمـــــر معـــــين والهـــــدف مـــــن الإثبـــــات بـــــالقرائن فـــــي القـــــانون المـــــدني هـــــو اســـــتنباط أو 
 .افترا  ثبوت واقعة معينة من خلال ثبوت واقعـة أخر 

ــــق  ــــي هــــذا الفصــــل المتعل ــــرازه ف ــــي الإثبــــات المــــدني فبعــــد وهــــذا مــــا ســــنحاول إب ــــرائن ف بحجيــــة الق
ــــا فضــــلنا  ــــالقرائن فــــي الفصــــل الأول الــــذي كــــان فصــــلا نظريــــا بحت أن قمنــــا بتوضــــيا المفــــاهيم المتعلقــــة ب
أن يكــــــون هــــــذا الفصــــــل فصــــــل تطبيقــــــي حيــــــث جــــــاء تقســــــيم هــــــذا الفصــــــل متوازنــــــا مثــــــل الفصــــــل الأول 

طلـــــب فيــــــه فـــــرعين حيــــــث جــــــاء فقمنـــــا بتقســــــيمه إلـــــى ثلاثــــــة مباحــــــث كـــــل مبحــــــث فيـــــه مطلبــــــين وكــــــل م
ـــــــى مطلبـــــــين ـــــــي الإثبـــــــات وقســـــــمناه إل ـــــــوان حجيـــــــة القـــــــرائن ف يتعلـــــــق : الأول: المبحـــــــث الأول تحـــــــت عن

ــــة القــــرائن القانونيــــة والمطلــــب الثــــاني يتعلــــق بحجيــــة القــــرائن القضــــائية أمــــا المبحــــث الثــــاني قمنــــا . بحجي
ـــــــالقرائن ســـــــواء تع ـــــــى دور القاضـــــــي وســـــــلطته فـــــــي الإثبـــــــات ب ـــــــالقرائن بتســـــــليط الضـــــــوء عل ـــــــق الأمـــــــر ب ل

 .القانونية بنوعيها أو بالقرائن القضائية

أمــــــا المبحــــــث الثالــــــث فجــــــاء كصــــــورة لــــــبع  التطبيقــــــات للقــــــرائن فــــــي الإثبــــــات المــــــدني، وهــــــذا 
 .يجعل دراسة موضوظ البحث أكثر سهولة بهذا التقسيم
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 :     حجيــة القرائــن في الإثبـات المدنــي: المبحث الأول

ـــــــنقســــــم الفقهــــــ ــــــى نوعيـ ــــــرائن إل ــــــوظ مــــــن هــــــذه : اء الق ـــــــن قضــــــائية ولكــــــل ن ــــــة و قرائ ــــــرائن قانوني ق
ـــــــة أكســــــبها المشــــــرظ لكــــــل واحــــــدة منهــــــا وهــــــذا بســــــبب الأهميــــــة البالغــــــة التــــــي تلعبهــــــا  القــــــرائن قــــــوة وحجيـ
ــــــي الإثبــــــات فــــــي المــــــواد المدنيــــــة وهــــــذا مــــــا  ــــــرائن قانونيــــــة أو قــــــرائن قضــــــائية ف ــــــرائن ســــــواء كانــــــت ق الق

ــــــب الأول لحجيــــــة القــــــرائن القانونيــــــة فــــــي الإثبــــــات ســــــنتناوله فــــــي هــــــذ ا المبحــــــث حيــــــث خصصــــــنا المطل
 .المدني والمطلب الثاني لحجية القرائن القضائية

 حجيـة القرائــن القانونية في الإثبات المدنـي: المطلب الأول

لقـــــد قـــــام المشـــــرظ بوضـــــع القـــــرائن القانونيـــــة فـــــي إطـــــار القـــــانون حيـــــث يقـــــوم القاضـــــي باســـــتنباط 
ــــة أخــــر  ويصــــا  هــــذا الافتــــرا  أو اف ــــوظ حادث ــــات وق ــــة لإثب ــــر  أنهــــا كافي ــــة ي ــــوت واقعــــة معين ــــرا  ثب ت

فـــــي شـــــكل قاعـــــدة قانونيـــــة تلـــــزم كـــــلا مـــــن القاضـــــي والأطـــــراف فالقرينـــــة القانونيـــــة هنـــــا تعمـــــل علـــــى نقـــــل 
عــــبء الإثبـــــات لأنهـــــا تعفــــي مـــــن يتمســـــك بهــــا مـــــن تحمـــــل عــــبء الإثبـــــات ويتحـــــول هــــذا العـــــبء ليلقـــــي 

ييـــــر أن المشـــــرظ يجعـــــل القرينـــــة القانونيـــــة قابلـــــة لإثبـــــات العكـــــس وعلـــــى (1)ف ا خـــــرعلـــــى عـــــاتق الطـــــر 
  .هذا الأساس يقسم المشرظ القرائن القانونية إلى قرائن بسيطة يير قاطعة وقرائن قاطعة

 حجيــة القرائــن القانونية القاطعـــة :الفرع الأول

ــــك بلقامــــة  ــــه الأصــــل فــــي القــــرائن جــــواز إثبــــات عكســــها و ذل الــــدليل العكســــي علــــى مــــا جــــاءت ب
ــــالقرائن  و لكــــن اســــتثناء قــــرر المشــــرظ حــــالات لا يمكــــن دحضــــها أو إثباتهــــا بــــالعكس و هــــو مــــا يســــمى ب

و لقـــــد حــــــدد المشـــــرظ أحـــــوال معينــــــة حجيـــــة الأدلـــــة بصــــــورة  (2)القاطعـــــة التـــــي لا تقبـــــل الإثبــــــات العكـــــس
حجيــــة الــــدليل فــــي الإثبــــات بــــل  مســــبقة و قــــد نظــــم المشــــرظ فــــي حــــالات أخــــر  مســــ لة لا تتعلــــق بتحديــــد

عمــــل علــــى تحديــــد مجــــال الإثبــــات ذاتــــه و يقــــع هــــذا التحديــــد بتعيــــين وســــيلة الإثبــــات التــــي يجــــب قبولهــــا 
 .دج  011.111قضاء كوجوب الكتابة في إثبات التصرفات التي تزيد قيمتها عن 

                                  
 . 822نة نشر، ص يحي مطر، مسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، الدار االجامعية، دون سمحمد  -(1)
 .18، ص ذكره  بقزوزو هد ، مرجع س -(2)
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ــــ ــــة القاطعــــة ب نهــــا قرينــــة أقامهــــا القــــانون و لا يســــما بلثب ــــد عــــرف الفقــــه القرين ات مــــا يخالفهــــا بســــبب فلق
ــــــق هــــــدف  ــــــى يتحق ــــــى تقــــــديرها و عــــــدم الإخــــــلال بهــــــا حت ــــــارات هامــــــة يحــــــرص المشــــــرظ عل وجــــــود اعتب

  (1) .العدالة

فـــــالقرائن القانونيـــــة القاطعـــــة هـــــي القـــــرائن التـــــي لا يمكـــــن نقـــــ  دلالتهـــــا بلثبـــــات العكـــــس، و قـــــد 
ــــين نــــوعين مــــن القــــرائن القانونيــــة القاطعــــة ــــز الفقهــــاء ب ــــرائن قان: مي ونيــــة قاطعــــة متعلقــــة بالنظــــام فنجــــد ق

و هـــــي قرينـــــة تمثـــــل قاعـــــدة " الولـــــد للفـــــرا  " قرينـــــة النســـــب المبنيـــــة علـــــى قاعـــــدة : العـــــام و مثـــــال ذلـــــك
ـــــو بـــــالإقرار أو اليمـــــين الحاســـــمة أو النكـــــول  ـــــ ي طريـــــق كـــــان و ل ـــــات عكســـــها ب موضـــــوعية لا يجـــــوز إثب

  (2) .عن اليمين

هـــــي تلــــك التـــــي لا تتعلـــــق بالنظــــام العـــــام و مثـــــال والنــــوظ الثـــــاني مــــن القـــــرائن القانونيـــــة القاطعــــة 
ذلـــــك قرينـــــة انقضـــــاء الالتـــــزام باســـــتكمال مـــــدة التقـــــادم، لكـــــن هـــــذا لا يمنـــــع مـــــن إمكانيـــــة دحـــــ  القرينـــــة 
القانونيــــة القاطعــــة  فمــــا هــــي إلا قــــرائن و قواعــــد إثبــــات تقبــــل أن يثبــــت عكســــها بــــالإقرار و اليمــــين، أمــــا 

نـــــــة القاطعـــــــة لا يســـــــتطيع أن يثبـــــــت عكـــــــس القرينـــــــة إلا أنـــــــه فـــــــي حالـــــــة المســـــــؤولية القائمـــــــة علـــــــى القري
يســـــتطيع  دحضـــــها و ذلـــــك بـــــلقرار يصـــــدر مـــــن خصـــــمه أو بيمـــــين توجـــــه إليـــــه فينكـــــل عنهـــــا، ذلـــــك لأن 
القرينــــة تقــــررت لإعفــــاء مــــن جــــاءت لصــــالحه مــــن الإثبــــات فــــلذا نقضــــها بــــلقراره أو بيمينــــه لــــم يعــــد هنــــاك 

  .(3)يعفي نفسه منه مجال لإعفائه من إثبات لم يقم هو بقبول أن

 حجيـــة القرائــن القانونيــة البسيطـــة: الفرع الثاني

ـــــات مـــــا يخالفهـــــا أي إثبـــــات عـــــدم مطابقتهـــــا   ــــــة التـــــي يمكـــــن إثب ـــــة هـــــي القرينـ ــــــة القانوني إن القرينـ
ـــــى  ـــــة عل ـــــة لأنهـــــا مبني ـــــه القرين ـــــزاظ والمـــــراد التمســـــك فيهـــــا بهات ـــــدعو  محـــــل الن للواقـــــع فـــــي القضـــــية أو ال

والغالـــــب فـــــي العمـــــل ولـــــيس اليقـــــين المؤكـــــد وهنـــــا يمكـــــن إثبـــــات عكســـــها أي إقامـــــة الـــــدليل علـــــى الـــــراجا 
القـــــــرائن القانونيـــــــة ييـــــــر " ديكوتينيــــــــتس" ولقـــــــد قســـــــم  (4)أن الأمـــــــر المعـــــــرو  مخـــــــالف للقاعـــــــدة العامـــــــة

                                  
 .392، ص ذكره  بقبكو  يحي، مرجع س -(1)
 .819، ص ذكره  بقمحمد حسن قاسم، مرجع س -(2)
 .13، ص ذكره  بقس هد ، مرجع زوزو -(3)
 .098، ص ذكره  بقحسين منصور، مرجع سمحمد  -(4)
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القاطعــــة إلــــى قــــرائن تقــــوم علــــى افتــــرا  أولــــي، يضــــعه المشــــرظ ليــــتمكن مــــن الوصــــول منــــه إلــــى تطبيــــق 
ــــــك أن لا يكــــــون مــــــثقلا قاعــــــدة قا ــــــي المل ــــــة لتســــــهيل إعمــــــال هــــــذه القاعــــــدة كــــــافترا  أن الأصــــــل ف نوني

بـــــالحق الخـــــاص بـــــالغير، وأن الأصـــــل فـــــي المـــــتهم البـــــراءة، وأن الولـــــد للفـــــرا  وأن أعمـــــال التـــــاجر تعـــــد 
فـــــي الأصـــــل أعمـــــال تجاريـــــة وأن حســـــن النيـــــة شـــــرط للحيـــــازة، إضـــــافة إلـــــى قـــــرائن مســـــتقلة عـــــن تطبيـــــق 

ــــة  ــــة القرينــــة قاعــــدة قانوني ــــي مــــن مرتب ــــوظ وقــــد جعلهــــا المشــــرظ ترتق ــــراجا الغالــــب الوق ــــى فكــــرة ال تقــــوم عل
ــــزاظ  ــــدة عــــن الن ــــزم بهــــا القاضــــي والخصــــوم فتصــــبا بعي ــــى يلت ــــة حت ــــة القانوني ــــة القرين ــــى مرتب القضــــائية إل
والجـــــدال ويقتصـــــد فيمـــــا يبـــــذل مـــــن جهـــــد فـــــي الإثبـــــات، وذلـــــك مـــــن خـــــلال افتـــــرا  العلـــــم بـــــالتعبير عـــــن 

ـــــت الإرادة بمجـــــ رد وصـــــول التعبيـــــر إلـــــى مـــــن وجـــــه إليـــــه وافتـــــرا  الوفـــــاء بقســـــط الأجـــــرة الســـــابق إذا أثب
 . (1)المست جر أنه دفع القسط اللاحق

ــــلذا كانــــت القرينــــة القانونيــــة ييــــر قاطعــــة أو بســــيطة أي قابلــــة لإثبــــات العكــــس فهــــي لا ترتــــب   ف
ى ملزمــــا بلثبــــات الواقعــــة إعفــــاء نهائيــــا مــــن عــــبء الإثبــــات لمــــن تقــــررت لمصــــلحته لأن هــــذا الأخيــــر يبقــــ

  (2)البديلــة

 :حجيــة القرائـــن القضائيــة في الإثبات المدنــي: المطلب الثانــي

عُرِفَــــتِ القرينــــة القانونيــــة فــــي الجانــــب الفقهــــي ب نهــــا نتيجــــة يســــتدل بهــــا علــــى أمــــر مجهــــول يــــراد 
معلومـــــة، فيعتبـــــر دليـــــل إثباتـــــــه فـــــي الـــــدعو  وتكـــــون مســـــتنبطة مـــــن طـــــرف القاضـــــي عـــــن طريـــــق واقعـــــة 

  4.(3)إثبات يير مباشر لأن الإثبات يرتبط بواقعة قريبة أو متصلة بالواقعة الأصلية المدعى بها

علــــــى هــــــذا التعريــــــف ومــــــنهم مــــــن يــــــر  " تحــــــول الإثبــــــات "ويــــــر  بعــــــ  الفقهــــــاء إطــــــلاق اســــــم 
اشــــرة وذلــــك ضــــرورة اســــتدلال إثبــــات الوقــــائع مصــــدر الحــــق المــــدعى بــــه التــــي يصــــعب عليهــــا إثباتهــــا مب

                                  
بد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع ع: ديكوتينيس، القرائن في القانون الخاص، دون دار نشر، دون سنة نشر نقلا عن -(1)
 .122، ص ذكره  بقس
 .93، ص ذكره  بقزوزو هد ، مرجع س -(2)
،سنة 0والإجراء، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة آدم وهيب النداوي، شرح قانون الإثبات بالبيانات  -(3)

 .989، عمان، الأردن، ص 0442
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مــــــن خــــــلال إثبــــــات وقــــــائع صــــــحيحة، لــــــذلك تعــــــد القرينــــــة القضــــــائية أكثــــــر التطبيقــــــات منطقيــــــة لتحــــــول 
ــــــدليل المشــــــتق مــــــن الواقعــــــة القريبــــــة المــــــراد  الإثبــــــات ويحــــــدد القــــــانون بصــــــورة خاصــــــة وملزمــــــة قيمـــــــة ال

 . (1)إثباتها ويكون اختيار هذه الواقعة من تقدير القاضي المدني

ري بــــــذكر القــــــرائن القضــــــائية مــــــن خــــــلال ذكــــــر الحــــــالات التــــــي يــــــتم فيهــــــا وقــــــام المشــــــرظ الجزائــــــ
مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري حيـــــث جـــــاء  391الإثبـــــات بـــــالقرائن القضـــــائية وذلـــــك فـــــي نـــــص المـــــادة 

ـــــــات >  >: فيهــــــــا ـــــــانون ولا يجـــــــوز فيهـــــــا الإثب ـــــــة يقررهـــــــا الق ـــــــدير القاضـــــــي اســـــــتنباط كـــــــل قرين ـــــــرك لتق يت
    >>. بالبينــة

دراجهـــــا فـــــي نفـــــس منزلـــــة الشـــــهادة فجعـــــل ويلاحـــــظ أن الم شـــــرظ قـــــام بموازنـــــة القرينـــــة القضـــــائية وا 
القرينــــــة القضــــــائية فــــــي مســــــتو  واحــــــد مــــــع شــــــهادة الشــــــهود مــــــن حيــــــث قــــــوة الإثبــــــات فيجــــــوز الإثبــــــات 

 . (2)بالقرائن القضائية في الحالات التي يسما فيها الإثبات بشهادة الشهود

ة مــــن أجــــل إســــقاطها علــــى القرينــــة القضــــائية حيــــث ومنــــه لا بــــد مــــن الرجــــوظ إلــــى أحكــــام الشــــهاد
المــــــواد التجاريـــــة إذا كـــــان التصــــــرف ييـــــر فـــــي : " مـــــن القــــــانون المـــــدني علـــــى أنــــــه 333تـــــنص المـــــادة 

دج أو كـــــان ييــــــر محـــــدد القيمـــــة فــــــلا يجـــــوز الإثبـــــات بالشــــــهود 011.111القـــــانوني تزيـــــد قيمتــــــه علـــــى 
 ".في وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد فص يقضي بغير ذلك 

وهــــذا ت كيــــد علـــــى قيــــاس القـــــرائن القضــــائية علــــى أحكـــــام الشــــهادة لأن الإثبـــــات بشــــهادة الشـــــهود 
  4.(3)تعتبر نفسها حالات الإثبات بالقرائن القضائية

الالتــــــــزام مــــــــن حيــــــــث القيمــــــــة بوقــــــــت صــــــــدور التصــــــــرف القــــــــانوني و يجــــــــوز الإثبــــــــات  ويــــــــرتبط
دج أو كانـــــــت قيمتـــــــه ييـــــــر محـــــــددة فـــــــلا يمكـــــــن  011.111بالشـــــــهود إذا كانـــــــت زيـــــــادة الالتـــــــزام علـــــــى 

ــــــى   ــــــم تــــــ ت إلا 011.111الإثبــــــات بوجــــــوده أو انقضــــــائه بشــــــهادة الشــــــهود لأن زيــــــادة الالتــــــزام عل دج ل
و إذا اشـــــتملت الـــــدعو  علـــــى طلبـــــات متعـــــددة ناشـــــئة عـــــن مصـــــادر مـــــن ضـــــم الملحقـــــات إلـــــى الأصـــــل، 

                                  
 .822، ص ذكره  بقمحمد يحي مطر، مرجع س -(1)
 .44، ص ذكره  بقزوزو هد ، مرجع س -(2)
 892.،ص0444الأردن، سنةباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار النشر للثقافة والتوزيع، عمان، ع-(3)
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دج حتـــــى و إن كانـــــت  011.111مختلفـــــة جـــــاز الإثبـــــات بالشـــــهود فـــــي كـــــل طلـــــب لا تزيـــــد قيمتـــــه عـــــن 
ــــــو كــــــان منشــــــ ها علاقــــــات بــــــين الخصــــــوم  ــــــى هــــــذه القيمــــــة و ل هــــــذه الطلبــــــات تزيــــــد فــــــي مجموعهــــــا عل

ــــة ذات طبيعــــة واحــــدة و يشــــمل  ــــه عــــن أنفســــهم أو تصــــرفات قانوني ــــد قيمت ــــي وفــــاء لا تزي كــــذالك الحكــــم ف
  .(1)دج 011.111

مـــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى أنـــــه لا يجـــــوز الإثبـــــات بالشـــــهود و لـــــو لـــــم تـــــزد  339وأقـــــرت المـــــادة 
 دج  011.111القيمة عن  

 .فيما يخالف أو يتجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي -
 . إثباته بالكتابةإذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز  -
ـــــى  - ـــــه عل ـــــد قيمت ـــــدعو  بمـــــا تزي ـــــي ال ـــــب أحـــــد الخصـــــوم ف ـــــم عـــــدل عـــــن  011.111إذا طال دج ث

 . (2)طلبه إلى ما يزيد عن هذه القيمة

ـــــــي 331وجـــــــاء نـــــــص المـــــــادة  ـــــــري كمـــــــا يل ـــــــانون المـــــــدني الجزائ يجـــــــوز الإثبـــــــات >> : مـــــــن الق
ة وكــــل كتابــــة تصــــدر مــــن الخصــــم بالشــــهود فيمــــا كــــان يجــــب إثباتــــه بالكتابــــة إذا وجــــد مبــــدأ ثبــــوت الكتابــــ

ويكـــــــون مـــــــن شـــــــ نها أن تجعـــــــل وجـــــــود التصـــــــرف المـــــــدعى بـــــــه قريـــــــب الاحتمـــــــال تعتبـــــــر مبـــــــدأ ثبـــــــوت 
 <<. بالكتابة

ـــــي 339أمـــــا نـــــص المـــــادة  يجـــــوز الإثبـــــات بالشـــــهود أيضـــــا فيمـــــا كانـــــت >> : فقـــــد جـــــاء كمـــــا يل
 .دليل كتابي إذا وجد مانع أدبي أو مادي يحول دون الحصول على -: يجب إثباته بالكتابة

 <<.إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي خارج عن إرادته -

ـــــة وتتســـــاو  مـــــع  ـــــة القضـــــائية كـــــدليل إثبـــــات هـــــي دون منزلـــــة الكتاب يتجلـــــى ممـــــا ســـــبق أن القرين
 .(3)شهادة الشهود

                                  
 .011ص ،ذكره  بقزوزو هد ،  مرجع س -(1)
 .394، صذكره  بقبكو  يحي، مرجع س -(2)
 .832، ص ذكره  بقرمضان أبو السعود، مرجع س -(3)
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ـــــو مـــــن الخطـــــ  لأن القاضـــــي  ـــــات لا يخل ـــــك يرجـــــع إلـــــى أن الإثب ـــــبع  أن ســـــبب ذل ـــــر  ال كمـــــا ي
أخطــــــاء فـــــــي اســـــــتنباط القرينــــــة وينـــــــتر علـــــــى ذلــــــك أن القاعـــــــدة بقبـــــــول الإثبـــــــات  يمكــــــن لـــــــه أن يرتكـــــــب

 .(1)بالشهادة تطبق على القرائن بدون استثناء

ــــــــي تتجــــــــاوز قيمــــــــة نصــــــــاب  ــــــــة الت ــــــــات التصــــــــرفات القانوني ــــــــالقرائن القضــــــــائية لا تصــــــــلا لإثب ف
ــــــوب أ و إذا كــــــان الشــــــهادة كمــــــا لا يســــــما المشــــــرظ الإثبــــــات بهــــــا بمــــــا يخــــــالف أو يجــــــاوز الــــــدليل المكت

المطلـــــوب هـــــو البـــــاقي أو كـــــان جـــــزء مـــــن حـــــق لا يقبـــــل إثباتـــــه إلا بالكتابـــــة حتـــــى ولـــــو كـــــان يزيـــــد عـــــن 
ـــــدعو  مـــــا  011.111 ـــــب أحـــــد الخصـــــوم فـــــي ال ـــــالقرائن القضـــــائية إذا طل ـــــات ب دج، كمـــــا لا يجـــــوز الإثب

 دج ثــــم عــــدل عــــن طلبــــه إلــــى مــــا لا يزيــــد عــــن هــــذه القيمــــة وبالمقابــــل 011.111يزيــــد فــــي قيمتــــه عــــن 
فلنــــه يجــــوز الإثبــــات بــــالقرائن فــــي مجــــال الاســــتثناءات الــــواردة علــــى قيــــود الإثبــــات بالشــــهادة وذلــــك عنــــد 

أو عنـــــد وجـــــود مـــــانع أدبـــــي أو مـــــادي يحـــــول دون الحصـــــول علـــــى دليـــــل (2)وجـــــود مبـــــدأ الثبـــــوت بالكتابـــــة
 .(3)وكذلك في حالة ضياظ السند الكتابي لسبب أجنبي

ية تحــــــوز علــــــى قــــــوة إثبــــــات محــــــدودة إذا تعلــــــق الأمــــــر وعليــــــه يمكــــــن القــــــول أن القــــــرائن القضــــــائ
بالوقــــــائع الماديــــــة والتصــــــرفات القانونيــــــة المدنيــــــة ولهــــــا قــــــوة مطلقــــــة فــــــي الإثبــــــات فيمــــــا يخــــــص الوقــــــائع 
الماديــــــة والمســــــائل التجاريــــــة وعليــــــه ســــــوف نقــــــوم بدراســــــة حجيــــــة القــــــرائن القضــــــائية مــــــن خــــــلال دراســــــة 

وذلـــــك فـــــي الفـــــرظ الأول، وســـــندرس القـــــوة المحـــــدودة للإثبـــــات القـــــوة المطلقـــــة للإثبـــــات بـــــالقرائن القضـــــائية 
 .بالقرائن القضائية في الفرظ الثاني

 

 

 

 

                                  
 .892، صذكره  بقمرجع س عباس العبودي، -(1)
 .010، صذكره  بقزوزو هد ، مرجع س -(2)
 .018، صذكره  زوزو هد ، المرجع السابق -(3)
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 القوة المطلقة للإثبات بالقرائن القضائيـــة  : الفرع الأول

للقــــــــرائن القضــــــــائية حجيــــــــة مطلقــــــــة فــــــــي الإثبــــــــات إذا كــــــــان الأمــــــــر متعلــــــــق بالوقــــــــائع الماديــــــــة 
 .مجال دراستنا بل سنكتفي بدراسة إثبات الوقائع المادية فقطوالتصرفات التجارية لكنها ليست 

ــــث نجــــد أن الوقــــائع الماديــــة هــــي مجــــال خصــــب للإثبــــات بــــالقرائن القضــــائية لأنــــه لا يمكــــن  حي
 . (1)تهيئة دليل إثباتها مسبقا

ــــــه  ــــــت بموجب ــــــل أن يــــــتمكن حــــــائز العقــــــار مــــــثلا أن يعــــــد محــــــررا كتابيــــــا يثب و لا يمكــــــن أن يتخي
ووضــــــــع يــــــــده عليــــــــه أو أن يقــــــــدم مصــــــــاب فــــــــي حــــــــادث مــــــــا دلــــــــيلا كتابيــــــــا لإثبــــــــات  امتلاكــــــــه للعقــــــــار

 . (2)الحادثـة

ولقـــــــد وجـــــــد إقـــــــرار القـــــــرائن القضـــــــائية للإثبـــــــات الوقـــــــائع الماديـــــــة لكونـــــــه متماشـــــــيا مـــــــع طبيعـــــــة 
الوقــــــائع الماديــــــة ذاتهــــــا التــــــي لا يمكــــــن إعــــــداد الــــــدليل الكتــــــابي بشــــــ نها مســــــبقا إمــــــا لاســــــتحالة  توقـــــــع 

وبة إثباتهـــــا بالكتابـــــة بـــــالريم مـــــن وجـــــود وقـــــائع ماديـــــة يـــــتم إثباتهـــــا بـــــدليل كتـــــابي وهـــــذا حـــــدوثها أو لصـــــع
 .(3)استثناء من الأصل العام

مــــا يخلفــــه مــــورث لورثتــــه : ومــــن صــــور الوقــــائع الماديــــة التــــي يجــــوز إثباتهــــا بــــالقرائن القضــــائية
لمــــدعى عليـــــه، ممــــا كــــان فــــي حيازتـــــه مــــن عقــــار أو منقــــول أو نقـــــدا، ودخــــول العــــين فــــي ســـــند تمليــــك ا

ــــى الزراعــــة التــــي كانــــت  ــــى شــــيء مــــن مــــال التركــــة، أو إســــتيلاء المــــؤجر عل وكــــذا إســــتيلاء وارت مــــا عل
قائمـــــة بـــــالعين المـــــؤجرة، وكـــــل هـــــذه الصـــــور هـــــي مـــــن قبيـــــل الوقـــــائع الماديـــــة التـــــي يجـــــوز إثباتهـــــا بكافـــــة 

 .(4)طرق الإثبات بما فيها القرائن القضائية

جـــــواز إثبـــــات الوقـــــائع الماديـــــة بـــــالقرائن القضـــــائية لكنهـــــا ونخلـــــص إلـــــى أن القاعـــــدة العامـــــة هـــــي 
قاعــــــدة ييــــــر مطلقــــــة وتــــــرد عليهــــــا اســــــتثناءات ومنهــــــا اشــــــتراط المشــــــرظ الــــــدليل الكتــــــابي لإثبــــــات بعــــــ  

                                  
 .089، ص 0423جميل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، مصر، سنة  -(1)
 .838، ص ذكره  بقمحمد يحي مطر، مرجع س -(2)
 .018، صذكره  بقزوزو هد ، مرجع س -(3)
 .012، صذكره  زوزو هد ، المرجع السابق -(4)
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الوقـــــائع الماديـــــة كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة لشـــــهادات المـــــيلاد والوفـــــاة وهـــــي التـــــي ينظمهـــــا قـــــانون الحالـــــة 
ــــريم مــــن أنهــــا وقــــائع ــــى ال ــــة وهــــذا  المدنيــــة فعل ــــائق رســــمية مكتوب ماديــــة إلا أن المشــــرظ جعلهــــا تثبــــت بوث

لأنهــــــا تتعلــــــق بالشخصــــــية القانونيــــــة للشــــــخص الطبيعــــــي، بالإضــــــافة إلــــــى وجــــــود وقــــــائع مختلطــــــة يقــــــوم 
  .  (1)فيها العمل المادي إلى جانب العمل أو التصرف القانوني

ي الإثبــــات ولا تثبـــــت إذا ومثــــال ذلــــك الوفــــاء ليتســـــاو  حكمهــــا مــــع حكــــم التصـــــرفات القانونيــــة فــــ
ــــب عبيهــــا طــــابع  ــــر واقعــــة مختلطــــة لكــــن يغل ــــه الاســــتيلاء ويعب ــــة، ومثال ــــى النصــــاب إلا بالكتاب مــــا زاد عل

 .العمل المادي ويمكن إثباتها بالقرائن القضائية

وهنـــــاك مثـــــال عـــــن وقـــــائع مركبـــــة أخـــــر  تتمثـــــل فـــــي الشـــــفعة التـــــي تجمـــــع بـــــين الجـــــوار وعـــــي  
القضــــائية وبــــين العــــين المشــــفوظ فيهــــا وتعتبــــر واقعــــة ماديــــة بالنســــبة للشــــفيع واقعــــة ماديــــة تثبــــت بــــالقرائن 

ـــــة  ـــــالقرائن القانونيـــــة أمـــــا إرادة الأخـــــذ بالشـــــفعة فهـــــو تصـــــرف قـــــانوني لا يثبـــــت إلا بالكتاب وتثبـــــت أيضـــــا ب
 . (2)ولابد من طريق خاص في التعبير عن الإرادة يبينه القانون

ــــــى الواقعــــــة ال  ــــــل عل ــــــازة أيضــــــا دلي ــــــال الحي ــــــلذا أراد ومث ــــــانوني ف ــــــداخلها تصــــــرف ق ــــــة لكــــــن ي مادي
ـــــت عقـــــد الإيجـــــار بالكتابـــــة إذا زاد  ـــــك أن يثبـــــت أن الحـــــائز هـــــو مســـــت جر منـــــه وجـــــب عليـــــه أن يثب المال
عــــن النصـــــاب أمــــا إذا أراد إثبـــــات أن الحــــائز لا يقـــــوم ب عمـــــال الحيــــازة لحســـــابه الشخصــــي بـــــل باعتبـــــاره 

مــــــن الحيــــــازة والإيجــــــار واقعــــــة ماديــــــة يجــــــوز إثباتهــــــا مســــــت جرا فــــــلا يســــــتطيع التملــــــك بالتقــــــادم لأن كــــــلا 
 . (3)بكافة الطرق

 

 

 

                                  
 .302، ص ذكره  قبمرجع سعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(1)
 .012، صذكره  بقزوزو هد ، مرجع س -(2)
 .012، ص ذكره  زوزو هد ، المرجع السابق -(3)
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 القوة المحدودة للإثبات بالقرائن القضائيــــة: الفرع الثانــي

ــــــة عكــــــس   ــــــق الأمــــــر بالتصــــــرفات القانوني ــــــرائن القضــــــائية عنــــــدما يتعل ــــــة الق تتقيــــــد وتضــــــيق حجي
ـــــز  ـــــي تتمي ـــــة الت ـــــائع المادي ـــــي الوق ـــــات ف ـــــي الإثب ـــــانوني الحـــــال ف ـــــر التصـــــرف الق ـــــة، فيعتب ـــــة المطلق بالحجي

ـــــر عـــــن  ذا تـــــم التعبي ـــــر، وا  ـــــب القـــــانون عليهـــــا هـــــذا الأث ـــــر قـــــانوني معـــــين فيرت ـــــى إحـــــداث أث إرادة تتجـــــه إل
ـــــة  ـــــق الكتاب ـــــر كقاعـــــدة عامـــــة إلا عـــــن طري ـــــات هـــــذا التعبي ـــــزم ألا يكـــــون إثب هـــــذه الإرادة فـــــلن القاضـــــي يل

 :وذلك لسببين أساسييــن

ـــــق قـــــد يحـــــدث التبـــــاس ويمـــــو   أن التعبيـــــر: الأول - عـــــن إرادة تتجـــــه لإحـــــداث أثـــــر قـــــانوني أمـــــر دقي
 .ولا يدرك الشهود معناه ولا يؤدون فيه الشهادة بدقة والصراحة اللازمة التي تقتضيها الشهادة

ـــــاني - ـــــه وقـــــت وقوعـــــه : الث ـــــابي علي ـــــدليل الكت ـــــة ال ـــــذي يســـــتطيع تهيئ هـــــو أن التصـــــرف القـــــانوني هـــــو ال
 . (1)ة لإثباته أمرا ميسورالهذا كان اشتراط الكتاب

ـــــى عـــــدم جـــــواز الإثبـــــات بالقرينـــــة القضـــــائية فـــــي التصـــــرفات       الأصـــــل أن القاعـــــدة العامـــــة تـــــنص عل
دج وبالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك عـــــدم قبـــــول الإثبـــــات بـــــالقرائن القضـــــائية  011111القانونيـــــة التـــــي تزيـــــد عـــــن 

 .دني الجزائريمن القانون الم 333فيما يخالفها وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

ـــــل هـــــذه       ـــــق بهـــــذه القاعـــــدة العامـــــة وتتمث ـــــي أوردهـــــا المشـــــرظ تتعل  الاســـــتثناءاتلكـــــن الاســـــتثناءات الت
مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري والــــــذي  311فــــــي مبــــــدأ الثبــــــوت بالكتابــــــة الــــــذي ورد فــــــي نــــــص المــــــادة 

 :يشترط

 .(2)ضرورة وجود ورقة مكتوبة( 0

 .ثلهصدور الورقة من الخصم أو ممن يم( 8

 

                                  
 .988، ص ذكره  بقعبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع س -(1)
 .833، ص ذكره  بقبكو  يحي، مرجع س -(2)
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جعـــــل الأمـــــر المـــــدعى بـــــه قريـــــب التصـــــديق أو الاحتمـــــال ومتـــــى تـــــوافرت هـــــذه الشـــــروط الثلاثـــــة قـــــام ( 3
الـــــذي يشـــــكل خرقـــــا لقاعـــــدة وجـــــوب الإثبـــــات بالكتابـــــة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي  (1)مبـــــدأ الثبـــــوت بالكتابـــــة

 .من القانون المدني الجزائري 333المادة 

الجزائــــــري اســــــتثناء آخــــــر ييــــــر مبــــــدأ الثبــــــوت مــــــن القــــــانون المــــــدني  333ولقــــــد نصــــــت المــــــادة  
بالكتابـــــة حيـــــث يجـــــوز الإثبـــــات بـــــالقرائن الكتابيـــــة فـــــي الحـــــالات التـــــي يســـــتحيل فيهـــــا تقـــــديم دليـــــل كتـــــابي 
لوجـــــــود مـــــــانع أدبـــــــي أو مـــــــانع مـــــــادي يحـــــــول دون الحصـــــــول عليـــــــه أو إذا فقـــــــد الســـــــند الكتـــــــابي لســـــــبب 

  .(2)أجنبي يير معروف ويير مرتبط بالواقعة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .824، ص ذكره  بقمرجع س محمد يحيى مطر، -(1)
 المتضمن القانون المدني ، مرجع سبق ذكره  12-21الامر رقم  -(2)
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 سلطــة القاضي المدني ودوره في الإثبات بالقرائــــن: المبحث الثاني

مُـــــنِاَ للقاضـــــي المـــــدني بموجـــــب النصـــــوص التشـــــريعية ســـــلطتين ســـــلطة مقيـــــدة وســـــلطة مطلقــــــة 
ـــــي تتضـــــمن  ـــــة الت ـــــالمواد القانوني ـــــالتزام ب ـــــدة ب ـــــل الســـــلطة المقي ـــــات وتتمث ـــــي الإثب ـــــالقرائن ف نســـــبيا بالأخـــــذ ب

(   الســــــلطة المطلقــــــة نســــــبيا) م الخــــــروج علــــــى مضــــــمونها، أمــــــا الســــــلطة التقديريــــــة القــــــرائن القانونيــــــة وعــــــد
ــــــانوني وســــــع  ظ فالمشــــــر  ــــــد مــــــن القــــــرائن القضــــــائية ضــــــمن إطــــــار ق ــــــة القضــــــاء بالأخــــــذ بالعدي ــــــه إمكاني ل

 .مح  ووفق المبادئ العامة للقضاء

ــــات بــــالقرائن القانونيــــ ــــي مطلبــــين ســــلطة القاضــــي المــــدني فــــي الإثب ة فــــي وسنفصــــل فيمــــا يلــــي ف
ــــــى ســــــلطة القاضــــــي المــــــدني فــــــي الإثبــــــات بــــــالقرائن  ــــــب الثــــــاني ســــــنتطرق إل ــــــب الأول وفــــــي المطل المطل

 .القضائية

 :سلطة القاضي المدني في الإثبات بالقرائن القانونية: المطلب الأول

تقســــــم القـــــــرائن إلـــــــى قـــــــرائن قانونيـــــــة قاطعـــــــة وقـــــــرائن قانونيـــــــة ييـــــــر قاطعـــــــة أو بســـــــيطة فتكـــــــون  
ــــة  ــــة القانوني ــــة القاالقرين ــــذي تكــــون لصــــالحه القرين ــــة بالنســــبة للخصــــم ال نونيــــة لأنهــــا لا تقبــــل حجيتهــــا قوي
أن القرينـــــة البســــيطة تقبـــــل إثبــــات العكـــــس وذلــــك وفقـــــا للمبــــدأ الأساســـــي فــــي الإثبـــــات  العكــــس فـــــي حــــين

ــــات عكســــها  ــــل إثب ــــة لا تقب ــــة، وهــــي أن كــــل قرينــــة قانوني ــــه نتيجــــة حتمي ــــب علي ــــدفاظ، وتترت وهــــو حريــــة ال
ذا لـــــم تقبــــل إثبـــــات ممــــا يجعــــل ا لقـــــرائن القانونيــــة فـــــي الأصــــل ييـــــر قاطعــــة مـــــا دامــــت تقبـــــل العكــــس، وا 

  2.(1)العكس فذلك استثناء من الأصل

ــــي الإثبــــات بــــالقرائن وي  ــــى فــــرعين الأول بعنــــوان ســــلطة القاضــــي المــــدني ف ــــرظ هــــذا المطلــــب إل تف
ن القانونيــــة ييــــر القاطعــــة أو القانونيــــة القاطعــــة أمــــا الثــــاني ســــلطة القاضــــي المــــدني فــــي الإثبــــات بــــالقرائ

 .البسيطـة

 

                                  
 .091، ص ، مرجع سبق ذكره عبد الرزاق أحمد السنهوري  -(1)
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 سلطة القاضي المدني في الإثبات بالقرائن القانونية القاطعة: الفرع الأول

ـــــة قرينـــــة القانونمـــــن المعـــــروف أن ال ـــــة لان تفســـــا للقاضـــــي لا  ي مجـــــالا لأعمـــــال ســـــلطته التقديري
 . (1)عليهتقيده بموجب النصوص القانونية التي يفرضها المشرظ القرينة القانونية  

يـــــة يمكـــــن وصـــــفها ب نهـــــا قاطعـــــة و ذلـــــك لأن دلالتهـــــا لا تقبـــــل إثبـــــات العكـــــس القرينـــــة القانون إن 
ــــــي  ــــــالإقرار و اليمــــــين الحاســــــمة ف ــــــث يجــــــوز إثباتهــــــا ب ــــــدليل العكســــــي أيضــــــا حي و لا يمكــــــن نقضــــــها بال
حــــــالات معينــــــة حــــــددها المشــــــرظ و هــــــذه الأخيــــــرة مقــــــررة للمصــــــلحة الخاصــــــة و ييــــــر مرتبطــــــة بالنظــــــام 

 .(2)العام

يتعــــر  حكــــم القاضـــــي المــــدني للطعــــن بـــــالنق  علــــى أســـــاس أنــــه أخطــــ  فـــــي تطبيــــق القـــــانون         
حيــــــث يخضــــــع لرقابــــــة المحكمـــــــة العليــــــا وذلــــــك بمناســــــبة أداء دوره فـــــــي البحــــــث عــــــن القرينــــــة القاطعـــــــة 

إذا  المرتبطـــــة بالواقعـــــة المجهولـــــة المعروضـــــة عليـــــه فـــــي النـــــزاظ لكونهـــــا مســـــ لة قانونيـــــة، وفـــــي حالـــــة مـــــا
ت ضـــــــعف قـــــــوة القرينـــــــة بحيـــــــث يمكـــــــن دحضـــــــها بلثبـــــــات العكـــــــس، ويمنـــــــع الخصـــــــم أو تقييـــــــد حريتـــــــه 
الجوهريـــــة فـــــي الـــــدفاظ عـــــن طريـــــق إثبـــــات عكـــــس القرينـــــة القانونيـــــة البســـــيطة ويكـــــون بـــــذلك أخـــــل بحـــــق 

 .  (3)من حقوقه مما يعيب الحكم ويعرضه للنق 

 

 

 

 

 

                                  
 .91ص  رجع سبق ذكره ، ة،  مرو يوسف محمد المصا -(1)
 .081ص مرجع سبق ذكره ،  سليمان مرقس،  -(2)
 .841، صمرجع سبق ذكره ، خليفة محمود عبد العزيز -(3)
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ـــا: الفـــرع الثـــاني لقرائن القانونيـــة  يـــر القاطعـــة أو مـــا يســـمى ســـلطة القاضـــي المـــدني فـــي الإثبـــات ب
 :بالقرائن القانونية البسيطــة

تعـــــد القرينـــــة البســـــيطة دلـــــيلا كـــــاملا يتعـــــين علـــــى القاضـــــي المـــــدني الأخـــــذ بـــــه عنـــــد إصـــــدار حكمـــــه     
فــــي الــــدعو  المطروحــــة أمامــــه، شــــ نها فــــي ذلــــك شــــ ن القرينــــة القانونيــــة القاطعــــة والتــــي لا يجــــوز إثبــــات 

س أنهــــــا تبنــــــى علــــــى الــــــراجا الغالــــــب مــــــن الأحــــــوال بينمــــــا القرينــــــة البســــــيطة يجــــــوز عكســــــها علــــــى أســــــا
ــــــر مــــــن  ــــــي كثي ــــــع ف ــــــى مجــــــرد احتمــــــال ضــــــعيف لا يطــــــابق الواق ــــــة عل ــــــات عكســــــها بحكــــــم أنهــــــا مبني إثب

   .(1)الأحيان

القرينـــــة القانونيـــــة البســــــيطة تعفـــــي مـــــن تقــــــررت لمصـــــلحته مــــــن إثبـــــات الواقعـــــة المــــــدعى بهـــــا إعفــــــاء    
ونــــورد علــــى ســــبيل المثــــال مــــا جــــاء فـــــي  ،(2)تامــــا، ولا يقتصــــر علــــى نقــــل عــــبء الإثبــــات إلــــى خصـــــمه

ــــى :" مــــن القــــانون المــــدني 42المــــادة  ــــم يقــــدم الــــدليل عل ــــه ســــببا مشــــروعا، مــــا ل كــــل التــــزام مفتــــر  أن ل
ـــر ـــدليل مـــا يخـــالف ذلـــك  يي ـــد هـــو الســـبب الحقيقـــي حتـــى يقـــوم ال ـــك، ويعتبـــر الســـبب المـــذكور فـــي العق ذل

فــــلن قــــام الــــدليل علــــى صــــورية، الســــبب فعلــــى  مــــن يــــدعي أن الالتــــزام ســــببا أن أخــــر مشــــروظ أن يثبــــت 
 " . ما يدعي

 حيـــــث يتبـــــين مـــــن خلالهـــــا أمـــــران، الأول أنـــــه لا يصـــــا العقـــــد إذا لـــــم يكـــــن فيـــــه التـــــزام لـــــه ســـــبب
ــــى عكــــس  ــــم دليــــل عل ــــم يق ــــي العقــــد وجــــود هــــذا الســــبب المشــــروظ، مــــا ل ــــر  ف ــــاني أنــــه يفت مشــــروظ، والث

  .(3)ذلك

 

 

                                  
منير شمام، السلطة التقديرية للقاضي المدني في الإثبات، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص  -(1)

، ص 8104تخصص قانون مدني معمق كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر 
94. 

، رسالة -دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي–في الإثبات المدني  عبد الله علي فهد العجمي، دور القرائن -(2)
 .19، ص 8100ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، 

 .399، ص 8103، 0محمد شريف عبد الرحمان، المبادئ الأساسية في قانون الإثبات، دار الفكر والقانون، طبعة  -(3)
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 :سلطة القاضي المدني في الإثبات بالقرائن القضائية: المطلب الثاني 

يطلـــــــــق علـــــــــى القرينـــــــــة القضـــــــــائية القـــــــــرائن الموضـــــــــوعية أو الشخصـــــــــية أو القـــــــــرائن البســـــــــيطة، 
ـــــ ـــــى وســـــميت بالقضـــــائية نســـــبة إل ـــــذي يقـــــوم باســـــتنباطها، وبالموضـــــوعية لأنهـــــا تنصـــــب عل ى القاضـــــي ال

واقعـــــة مـــــن وقـــــائع موضـــــوظ الـــــدعو  المعروضـــــة أمـــــام القاضـــــي أمـــــام القاضـــــي المـــــدني إمـــــا لشخصـــــيته 
لأنهـــــا تنصـــــب أحيانـــــا علـــــى واقعـــــة تكونـــــت مـــــن صـــــفة فـــــي الشـــــخص وســـــميت بالبســـــيطة لأنهـــــا تقبـــــل 

  .(1)إثبات عكسها في جميع الأحوال

 :سلطة القاضي المدني في استنباط القرينة القضائية: الأول الفرع

لمــــا كانــــت القــــرائن القضــــائية اســــتنباطا يجريــــه القاضــــي علــــى أســــاس مــــا يثبــــت لديــــه مــــن وقــــائع 
ــــــة  ــــــر قاطعــــــة، أي أن مــــــا يســــــتنبط مــــــن طريقهــــــا يســــــما للخصــــــم دائمــــــا بدحضــــــه بكاف ــــــلن دلالتهــــــا يي ف

النهايـــــة حـــــرا فـــــي تكـــــوين اعتقـــــاده لكـــــن الواقـــــع أن قـــــرائن وســـــائل الإثبـــــات، ولـــــو أن القاضـــــي يبقـــــى فـــــي 
القضــــائية قــــد تبلــــم مــــن القــــوة حــــدا يســــتنبط مــــن القاضــــي الأمــــر المــــراد إثباتــــه بشــــكل قــــاطع بمــــا لا يــــدظ 
مجــــالا لاحتمــــال عكســــه، وقــــد لا تبلــــم هــــذه القــــرائن هــــذا الحــــد مــــن القــــوة فيســــتنتر القاضــــي منهــــا الأمــــر 

 .(2)ويفسا للخصم المجال لإثبات العكسالمراد إثباته على سبيل الترجيا 

حيـــــث يعتبرهـــــا القاضـــــي بـــــدء ثبـــــوت فحســـــب فيكلـــــف المـــــدعى بتكملتـــــه بـــــدلائل أخـــــر ، وأن مـــــا  
يثبــــت فيهــــا يعتبــــر حجــــة متعديــــة ، أي أنــــه يعتبــــر ثابتــــا بالنســــبة إلــــى الكافــــة، لأن أساســــها وقــــائع ماديــــة 

تفــــــي بــــــذلك شــــــبهة اصــــــطناظ أحــــــد ثابتــــــة يتحقــــــق منهــــــا القاضــــــي شخصــــــيا ويبنــــــي عليهــــــا اســــــتنباطه فتن
 . (3)الخصوم دليلا لتقسه أو تسليمه بحق عليه لخصمه أضرارا بالغير 

لـــــــيس لقاضـــــــي الموضـــــــوظ ســـــــلطة مســـــــتقلة فـــــــي اختيـــــــار الإمـــــــارات والـــــــدلائل مـــــــن بـــــــين وقـــــــائع 
القضــــية، بــــل يتعــــين أن تكــــون الواقعــــة التــــي يختارهــــا القاضــــي ك ســــاس الاســــتنباط محــــددة وثابتــــة وييــــر 

                                  
 .099، ص ذكره  بقاسالمرجع الشمام،  منير -(1)
بن عكنون     للعلوم القانونية السياسية ، المجلة الجزائرية "حجية القرائن القضائية في الاثبات"سامية ياحي،  -(2)

  892،  ص  88/13/8181تاريخ النشر  ،18، عدد 12، المجلد الجزائرالعاصمة ، الجزائر 
  .811، ص ذكره  بقمرقس، مرجع س سليمان -(3)
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ـــــازظ في ـــــى واقعـــــة استخلصـــــها متن ـــــى هـــــذا إذ أســـــس القاضـــــي حكمـــــه عل ـــــاءا عل ـــــف بشـــــ نها وبن هـــــا، ومختل
 .(1)من مصدر لا وجود له فلن حكمه يكون معيبا ويستوجب النق 

فهنــــاك مــــن الأدلــــة ذات قــــوة مطلقــــة فــــي الإثبــــات بالكتابــــة الرســــمية التــــي تغنــــي عــــن أيــــة ســــلطة تقديريــــة 
ظـــــرا لصـــــدورها مـــــن موظـــــف، ونفـــــس الأمـــــر بالنســـــبة للقضـــــاة بحيـــــث تتميـــــز ب نهـــــا حجـــــة علـــــى الكافـــــة ن

دج فـــــي القــــــانون  011.11للإقـــــرار وييرهـــــا ومثالهــــــا كـــــل التصــــــرفات التـــــي يتجــــــاوز نصابهــــــا القــــــانوني 
ــــدلائل (2)الجزائــــري  ــــة للقاضــــي ل خــــذ بال ــــم عــــن هــــذه القيمــــة تــــدخلت الســــلطة التقديري ذا مــــا قــــل المبل ، وا 

 .المقررة في القانونوالأمارات المختلفة وأدلة الإثبات الأخر  

 سلطة القاضي المدني في تقييم الإثبات بالقرائن القضائيـــة: الفرع الثاني

مــــــــن المقــــــــرر أصــــــــلا أن القاضــــــــي المــــــــدني يتمتــــــــع بالســــــــلطة المطلقــــــــة فــــــــي اســــــــتنباط القــــــــرائن         
احتـــــرم القضــــائية، ويعتبـــــر هــــذا مـــــن المســــائل الموضـــــوعية التــــي لا رقابـــــة فيهــــا لمحكمـــــة الــــنق  طالمـــــا 

 . (3)القاضي الشروط الواجبة، ب ن يكون استخلاصه سائغا ومنطقيا

ـــــــي  ـــــــدعو ، إلا ف ـــــــي ال ـــــــالقرائن القضـــــــائية أمامـــــــه ف ـــــــات ب ـــــــك لا يُســـــــما للقاضـــــــي بالإثب ـــــــالريم مـــــــن ذل وب
 . (4)الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود

 :(5)ية ومتمثلة فيهناك ضوابط تحكم سلطة القاضي في تقدير القرينة القضائ       

 .يستند على مجرد ادعاءات الخصم فقط على ثبوت الحق الذي يدعيــهلا لقاضي ا/ 0

 .لا يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على علمه الشخصي ببع  الوقائع المبينــة على ذلك/ 8

 .ضرورة احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الدفاظ/ 3

                                  
 .384، ص ذكره  بقإمام يوسف، مرجع س عبد الستارسحر   -(1)
 .811، ص ذكره  بقسامية ياحي، مرجع س -(2)
نبيل صقر ونزيهة مكازي، الوسيط في القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في المواد المدنية، دار الهد ، عين  -(3)

 .021، ص 8114، (الجزائر)مليلة 
 .023، ص ذكره  بقمنير شمام، مرجع س -(4)
 .029، ص السابق ذكره منير شمام، المرجع  -(5)
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 .ت الدعو  والتي قدمت أثناء سير الخصومةضرورة اطلاظ الخصوم على مستندا/ 9

ــــى الواقعــــة محــــل / 1 ــــة عل ــــي اســــتند عليهــــا واتخاذهــــا قرين ــــدلائل الت ت كــــد القاضــــي مــــن كــــل الأمــــارات وال
 .الادعاء

ــــالطرق المشــــروعة والجــــائزة قانونــــا / 9 ــــم الحصــــول عليــــه وتقديمــــه للقضــــاء ب ــــة ت أن يكــــون مــــا اتخــــذ قرين
 .ةخاصة في الوسائل التكنولوجية الحديث
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ــــــث صـــــور تطبيقـــــات للقـــــرائن فـــــي الإثبـــــات المـــــدني وبعـــــ  : المبحـــــث الثالـ
  :قضايا الأسرة

لقـــــد أورد المشـــــرظ الجزائـــــري عـــــدة صـــــور وتطبيقـــــات للقـــــرائن القانونيـــــة بنوعيهـــــا القاطعـــــة والبســـــيطة      
وســـــواء كانــــــت قـــــرائن قضــــــائية وذلـــــك فــــــي القـــــانون المــــــدني الجزائـــــري ومنــــــه أيضـــــا مــــــا ورد فـــــي قــــــانون 

 .الأسرة فكلا من القانون المدني وقانون الأسرة يندرجان معا ضمن القانون الخاص

تطرق إلـــــــى بعـــــــ  التطبيقـــــــات العمليـــــــة التـــــــي تجســـــــد ســـــــلطة القاضـــــــي المـــــــدني فـــــــي تقـــــــدير وســـــــن      
ــــــن فـــــي ذلـــــك علـــــى النصـــــوص القانونيـــــة الـــــواردة فـــــي القـــــانون المـــــدني وسنقســـــم المبحـــــث  القـــــرائن معتمديـ
ـــــــى مطلبـــــــين الأول بعنـــــــوان تطبيقـــــــات وصـــــــور بعـــــــ  القـــــــرائن والمطلـــــــب الثـــــــاني تطبيقـــــــات وصـــــــور  إل

 .في قضايا شؤون الأسرةلبع  القرائن في الإثبات 

 تطبيقات وصور بع  القرائن في الإثبات المدني: المطلب الأول

كمــــــا أشــــــرنا ســــــابقا للقــــــرائن نوعــــــان قــــــرائن قانونيــــــة وقــــــرائن قضــــــائية والقرينــــــة القانونيــــــة تنقســــــم إلــــــى     
 . بسيطـةقرائن قانونية  نوعين قرائن قانونية قاطعة و

 ات المدني نية القاطعة في الإثبتطبيقات للقرائن القانو : الفرع الأول

  :نورد بع  الأمثلة المتعلقة بذلك       

يعتبــــر الممــــر علــــى الطريــــق العــــام ييــــر " بقولهــــا  (1)مــــن القــــانون المــــدني 949مــــا جــــاءت بــــه المــــادة ( أ
كـــــاف أو ييـــــر ممكـــــن إذا كـــــان ذلـــــك يكلـــــف مشـــــاق كبيـــــرة لا يمكـــــن تســـــويتها إلا ببـــــذل أعمـــــال باهضـــــة 

قيمــــــة العقــــــار، ويعتبــــــر الممــــــر عكــــــس ذلــــــك كافيــــــا إذا كانــــــت الأضــــــرار يمكــــــن إزالتهــــــا لا تتناســــــب مــــــع 
 . (2)"بنفقات قليلـة أو إذا وجد الممر على وجه الإباحة ما دام لم يمنع استعمالها 

                                  
 .، مرجع سبق ذكره المدني الجزائري  المتضمن القانون 89/14/0421المؤرخ في  12-21الأمر  -(1)
 .12، ص السابق ذكره زوزو هد ، المرجع  -(2
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ـــــــى مصـــــــاعب           ـــــــوي عل ـــــــق يحت ـــــــار أن الممـــــــر أو الطري ـــــــت صـــــــاحب العق ـــــــة مـــــــا إذا أثب ـــــــي حال ف
 يمكــــن إصــــلاحها ثبتــــت واقعــــة عــــدم اعتبــــار كفايــــة الممــــر علــــى ومشــــاق لا تتناســــب مــــع قيمــــة عقــــار ولا

 (1) .الطريق العام

يترتـــــب علـــــى التقـــــادم انقضـــــاء الالتـــــزام ولكـــــن " مـــــن القـــــانون المـــــدني 381مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة ( ب
ذا ســــقط الحــــق بالتقــــادم تســــقط معــــه ملحقاتــــه ولــــو لــــم تكتمــــل  يتخلــــف فــــي ذمــــة المــــدين التــــزام طبيعــــي وا 

ـــادم الخ ـــاتمـــدة التق ـــك نتيجـــة "اصـــة بهـــذه الملحق ـــى ذل ـــه يترتـــب عل ـــادم فلن ـــة مـــا ثبتـــت واقعـــة التق ، فـــي حال
 هامة هي انقضاء الالتزام، وهي قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس

حــــارس الحيــــوان ولــــو " مــــن نفــــس القــــانون يقولهــــا  034كمــــا أقــــام المشــــرظ قرينــــة قانونيــــة فــــي المــــادة ( ج
الحيــــوان مــــن ضــــرر ولــــو ضــــل الحيــــوان أو تســــرب مــــا لــــم يثبــــت لــــم يكــــن مالكــــا لــــه مســــؤول كمــــا يحدثــــه 

حيـــــــث افترضـــــــت المـــــــادة مســـــــؤولية حـــــــارس " الحـــــــارس أن وقـــــــوظ الحـــــــادث كـــــــان ســـــــبب لا ينســـــــب إليـــــــه
الحيـــــوان عـــــن كـــــل مـــــا يحدثـــــه الحيـــــوان  الواقـــــع تحـــــت حراســـــته مـــــن أضـــــرار فـــــي حالـــــة مـــــا إذا ظـــــل أو 

علــــى وجــــود ســــبب خــــارجي لا علاقــــة  تســــرب، لكــــن يجــــوز للحــــارس دحــــ  هــــذه القرينــــة بلقامتــــه الــــدليل
 . (2)له به،  وهذا لا يكون إلا بالإقرار أو اليمين

 .تطبيقات لبع  القرائن القانونية  ير القاطعة في الإثبات المدني: الفرع الثاني

إن مجــــــال الإثبــــــات بالقرينــــــة القانونيــــــة ييــــــر قاطعــــــة للقاضــــــي المــــــدني محــــــدود ضــــــمن ســــــلطته 
ــــانون  ــــنص الق ــــك ب ــــة وذل ــــق بلثبــــات التقديري ــــي تتعل ــــة الت ــــوم عليهــــا القرين ــــي تق ــــه الشــــروط الت ــــين ل ــــذي يب ال

، وســـــنعدد بعـــــ  (3)الواقعـــــة البديلـــــة ووســـــائلها حيـــــث يخضـــــع فيهـــــا هـــــذا الأخيـــــر لرقابـــــة المحكمـــــة العليـــــا
 :الأمثلة المتعلقة  بهاته التطبيقات وهي كالتالي

ـــــي المـــــادة _ 0 ـــــث جـــــاء  944مـــــا ذكـــــر ف ـــــري حي ـــــدل  "مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائ الوفـــــاء بقســـــط مـــــن ب
ـــــك ـــــى ذل ـــــى الوفـــــاء بالأقســـــاط الســـــابقة حتـــــى يقـــــوم الـــــدليل عل ، والتـــــي أشـــــترط "الإيجـــــار يعتبـــــر قرينـــــة عل

                                  
 .12، ص ذكره  بقزوزو هد ، مرجع س -(1)
 ، المتضمن القانون المدني ، مرجع سبق ذكره  12-21الامر رقم   -(2)
، السنة الخامسة، 18، مجلة إدارة قضايا الحكومة، عدد "القرينة والقاعدة الموضوعية"عو  محمد وعو  المر،  -(3)

 .32، ص 0490
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ـــــة لا  ـــــة وهـــــي دفـــــع المســـــت جر ل جـــــرة اللاحقـــــة، وفـــــي هـــــذه الحال المشـــــرظ لتطبيقهـــــا إثبـــــات الواقعـــــة البديل
ــــع القاضــــي مــــن أن يســــتخلص مــــن واقعــــة مــــا فــــي قضــــيته، النــــزاظ ــــة قضــــائية يســــتدل  يوجــــد مــــا يمن قرين

 . (1)بها على ثبوت الوفاء المست جر لأجرة المدة اللاحقة

ــــى " مــــن القــــانون المــــدني بقولهــــا  231/3وأيضــــا مــــا جــــاء فــــي المــــادة _ 8 والحيــــازة فــــي ذاتهــــا قرينــــة عل
وعليــــــه فالحيـــــازة الهادئــــــة " وجـــــود الســـــند الصــــــحيا وحتـــــى النيــــــة مـــــا لـــــم يقــــــم دليـــــل علــــــى خـــــلاف ذلـــــك 

ـــــى الملكيـــــة مـــــا لـــــم يـــــتم دليـــــل علـــــى بموجـــــب ســـــند صـــــحي ا وتـــــوفر حســـــن النيـــــة تثبـــــت قيـــــام الحيـــــازة عل
 .(2)عكس ذلك

ــــه المــــادة _ 3 ــــانون بقولهــــا  082مــــا نصــــت علي ــــس الق ــــد نشــــ  " مــــن نف ــــت الشــــخص أن الضــــرر ق إذا أثب
عــــن ســــبب لا بــــد لــــه فيــــه كحــــادث مفــــاجن أو قــــوة قــــاهرة، أو خطــــ  صــــدر مــــن المضــــرور أو خطــــ  مــــن 

 "بتعوي  هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك  الغير كان يير ملزم

قـــــــد حـــــــدد المشـــــــرظ الوقـــــــائع التـــــــي تمكـــــــن مـــــــن أي شـــــــخص الـــــــتخلص مـــــــن تحمـــــــل المســـــــؤولية و       
ــــه بــــه أو وجــــود  ــــه ولا علاقــــة ل ــــه في المدنيــــة فــــي التعــــوي  فيكفيــــه أن يثبــــت أن الحــــادث مفــــاجن لا بــــد ل

ــــــه ــــــك ســــــقطت  قــــــوة قــــــاهرة وأن يكــــــون الحــــــادث تســــــبب في ــــــى أثبــــــت ذل الغيــــــر أو الطــــــرق المتضــــــررة ومت
 .(3)مسؤوليته عن التعوي  المقرر قانونا

 

 

 

 

 

                                  
 .91، ص ذكره  بقمريم زعطوط، مرجع س -(1)
 .21، ص ذكره  بقمنير شمام، مرجع س -(2)
 .92، ص ذكره  بقزوزو هد ، مرجع س -(3)
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 تطبيقات وصور لبع  القرائن في الإثبات في قضايا شؤون الأسرة: المطلب الثاني

لرجوظ إلـــــى التشـــــريع الجزائـــــري نجـــــد أن نظريـــــة الإثبـــــات تحتـــــل مكانـــــة هامـــــة، حيـــــث خصـــــص بـــــا
ـــــزا كبيـــــرا ضـــــمن المنظومـــــة التشـــــريعية وهـــــو مـــــا يتجلـــــى مـــــن خـــــلال الكـــــم الهائـــــل مـــــن  لهـــــا المشـــــرظ حي

النصــــوص التــــي تحكــــم قواعــــد الإثبــــات ســــواء فــــي المســــائل المدنيــــة عمومــــا وفــــي مســــائل شــــؤون الأســــرة 
ـــــدا حيـــــث نجـــــد أن الإثبـــــات فـــــي مختلـــــف المنازعـــــات المتعلقـــــة بشـــــؤون الأســـــرة مـــــن أكثـــــر الأمـــــور  تحدي

ـــــــزواج أو الطـــــــلاق ومســـــــ لة إثبـــــــات النســـــــب،  المتواجـــــــدة والمعروضـــــــة أمـــــــام القضـــــــاء كمســـــــ لة إثبـــــــات ال
ومســـــــ لة التبـــــــرظ والوصـــــــية  وييرهـــــــا مـــــــن المســـــــائل المتعلقـــــــة بقـــــــانون الأســـــــرة لكـــــــن فـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت 

 .تحكمها قواعد القانون المدني

ويمثــــــل الإثبــــــات بــــــالقرائن فــــــي قضــــــايا شــــــؤون الأســــــرة نقطــــــة هامــــــة فــــــي قواعــــــد الإثبــــــات عنــــــدما 
زعـــــات فــــــي قضـــــايا الأســــــرة لأن وســـــائل الإثبــــــات المدنيـــــة بشــــــكل عـــــام هــــــي نفســــــها يتعلـــــق الأمــــــر بالمنا

وســــائل الإثبــــات المعتبــــرة فــــي قضــــايا شــــؤون الأســــرة وهنــــا فــــي دراســــتنا تعــــد القــــرائن مــــن أهــــم التطبيقــــات 
 .التي يعتمدها القاضي لحل المنازعات المتعلقة بشؤون الأسرة

 :ولعل أهم قاعدة نجد

ـــــرر  ـــــة الولـــــد للفـــــرا  المق والتـــــي تعتبـــــر كقاعـــــدة  (1)مـــــن قـــــانون الأســـــرة 14ة فـــــي نـــــص المـــــادة قرين
 :عامة لإثبات النسب

إن مفــــــاد هــــــذه القرينــــــة أن قيــــــام العلاقــــــة الزوجيــــــة واســــــتمرارها بــــــين الرجــــــل والمــــــرأة تعتبــــــر قرينــــــة 
الولــــد : "قانونيــــة قاطعــــة علــــى ثبــــوت نســــب الولــــد لأبيــــه وذلــــك وفقــــا لقــــول الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم

 (2)"للعاهر الحجرللفرا  و 

                                  
المتضمن قانون الأسرة، الجريدة  0429جوان  4الموافق ل  0919رمضان  14مؤرخ في  00-29القانون رقم  -(1)

 0989محرم  02المؤرخ في  11/18المعدل والمتمم بموجب الأمر الصادر في  0429الصادرة في، 93الرسمية، عدد 
 .01الجريدة الرسمية عدد  8111فري في 82الموافق ل 

 .8113كتاب البيوظ، باب تفسير المشتبهات، رقم، صحيا البخاري -(2)
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أشــــهر مـــــن يــــوم الـــــدخول فــــلن الولـــــد  6فــــلذا نـــــتر مــــيلاد ابـــــن أثنــــاء قيـــــام العلاقــــة الزوجيـــــة وبعــــد مـــــرور 
ــــــد مــــــن ييــــــره، فالمشــــــرظ اعتبــــــر أن قيــــــام  يثبــــــت نســــــبه لأبيــــــه علــــــى الــــــريم مــــــن احتمــــــال أن يكــــــون الول

ــــــزوج ــــــد مــــــن ال ــــــى أن الول ــــــة قاطعــــــة عل ــــــة قرين ــــــك مراعــــــاة لســــــلامة الأنســــــاب (1)الزوجي مــــــن الطعــــــن  وذل
: مــــــن قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري علــــــى أنــــــه 14وحفاظــــــا علــــــى المجتمــــــع وســــــلامته ولقــــــد نصــــــت المــــــادة 

 "ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق الشرعية"

ذا كـــــان قيـــــام الزوجيـــــة أمـــــر  هـــــذه المـــــادة تقـــــيم قرينـــــة قانونيـــــة علـــــى ثبـــــوت النســـــب لأن المولـــــود وا 
ـــه  معلـــوم ـــه فهـــو أمـــر يصـــعب إثبات ـــين قـــد يكـــون مـــن صـــلب أبي ـــات أن الجن ـــه بســـهولة فـــلن إثب يمكـــن إثبات

لأنــــه أمــــر خفــــي فــــلذا حــــدث نــــزاظ فــــي ثبــــوت نســــب الولــــد لأبيــــه فــــلن المشــــرظ اعتبــــر قيــــام الزوجيــــة هــــو 
ــــي النســــب  ــــي ولا يســــتطيع الــــزوج نف ــــى ثبــــوت النســــب وهــــو الأمــــر الخف الامــــر الظــــاهر قرينــــة قاطعــــة عل

 (2).يق اللعانإلا عن طر 

وتطبيقـــــا لــــــذلك قضــــــت المحكمـــــة العليــــــا فــــــي قـــــرار صــــــادر عــــــن يرفـــــة شــــــؤون الأســــــرة والأحــــــوال 
ــــــي  ــــــي قرارهــــــا:30/41/4891الشخصــــــية مــــــؤرخ ف ــــــالفرا  الصــــــحيا ومــــــن : جــــــاء ف ــــــت ب إن النســــــب يثب

ـــــق قواعـــــد اللجـــــان فـــــي  ـــــى تطبي ـــــة ودون اللجـــــوء إل ـــــام الزوجي ـــــات النســـــب حـــــال قي ثمـــــة فـــــلن القضـــــاء بلثب
المحـــــددة شـــــرعا يعـــــد قضـــــاء صـــــحيحا ولمـــــا كـــــان النســـــب الـــــذي أنكـــــره الطـــــاعن هـــــو نســـــب ثابـــــت المـــــدة 

ــــه بعــــدم إنكــــاره فــــي المــــدة التــــي كانــــت فيهــــا زوجتــــه حــــاملا بــــالجنين أو يــــوم ســــمع بالحمــــل أو حــــين  وأن
ولادتـــــه أي فـــــي المهلـــــة القانونيـــــة القريبـــــة التـــــي يقررهـــــا المشـــــرظ لإجـــــراء قواعـــــد اللجـــــان ســـــقط حقـــــه فـــــي 

 (3)سبإنكار الن

ن كانــــــت قابلــــــة لإثبــــــات العكــــــس عــــــن  والواضــــــا مــــــن قــــــرار المحكمــــــة العليــــــا أن قرينــــــة النســــــب وا 
طريــــق الملاعنــــة ييــــر أن الــــزوج لــــيس حــــرا فــــي اســــتعمال هــــذا الحــــق بــــل هــــو مقيــــد بفتــــرة زمنيــــة محــــددة 
ـــــــوم اكتشـــــــافه أو علمـــــــه بالحمـــــــل أو  ـــــــه مباشـــــــرة ومـــــــن ي ـــــــة زوجت ـــــــى ملاعن ـــــــادر إل ـــــــه أن يب إذ يجـــــــب علي

لا ســـــقط حقـــــه فـــــي نفـــــي النســـــب بالوضـــــع أو  ـــــو بيـــــوم واحـــــد وا  ـــــ خر ول ـــــه للزنـــــا دون أن يت مـــــن يـــــوم رؤيت
                                  

محمد فتا الله النشار، أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات طبقا لأحكام محكمة النق ،  -(1)
 .022، ص8111دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، سنة 

 .12، صذكره  بقسزوزو هد ، مرجع  -(2)
 .03، صذكره  بق، مرجع سياحي  سامية -(3)
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أنــــــه مــــــن المبــــــادئ الشــــــرعية أن دعــــــو  : وفــــــي ذلــــــك قضــــــت المحكمــــــة العليــــــا فــــــي أخــــــد قراراتهــــــا بقولهــــــا
 .(1)اللجان لا تقبل إذا ت خرت ولو بيوم واحد بعد علم الزوج بالحمل أو بالوضع أو برؤية الزنا

وت النســــب حــــدد لهــــا المشــــرظ شــــروط قيامهــــا مــــن جهــــة وبــــين الطريــــق الــــذي يمكــــن ولأن قرينــــة ثبــــ
عــــن طريقــــه لــــ ب أن ينفيهــــا بــــه، لــــذلك فــــلا يجــــوز للقاضــــي أن يجتهــــد فــــي تحديــــد شــــروط أخــــر  ييــــر 
ــــة مــــن  ــــرة طبي ــــلجراء خب ــــ مر ب ــــذي ي ــــات النســــب أو نفيــــه فالقاضــــي ال التــــي حــــددها المشــــرظ مــــن أجــــل إثب

النســــب مـــــن عدمــــه  يكـــــون بـــــذلك قــــد تجـــــاوز ســــلطته المحـــــددة حســـــب أجــــل تحليـــــل الــــدم لمعرفـــــة ثبـــــوت 
التشـــــريع وبالتـــــالي يعـــــر  حكمـــــه للإلغـــــاء وتطبيقـــــا لـــــذلك جـــــاء فـــــي إحـــــد  حيثيـــــات قـــــرار صـــــادر عـــــن 

مــــــن المقــــــرر شــــــرعا وقانونــــــا أنــــــه يثبــــــت النســــــب بــــــالزواج الصــــــريا وبــــــالإقرار :" المحكمــــــة العليــــــا بقولهــــــا
ـــــم ف ـــــدخول طبقـــــا للمـــــواد وبالنســـــبة وبنكـــــاح الشـــــبهة ولكـــــل نكـــــاح ت ـــــانون  01،00،01ســـــخه بعـــــد ال مـــــن ق

 .(2)الأسرة ومن ثم فلن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة للقانون

ــــد الحكــــم المســــت نف القاضــــي  ــــس لمــــا قضــــوا بت يي ــــين مــــن قضــــية الحــــال أن قضــــاة المجل ومتــــى تب
فــــي مســــ لة بتعيــــين خبــــرة طبيــــة قصــــد تحليــــل الــــدم للوصــــول إلــــى تحديــــد النســــب خلافــــا لقواعــــد الإثبــــات 

ـــــا طبقـــــا لأحكـــــام المـــــادة  ـــــري وضـــــوابط  13،14النســـــب المســـــطرة شـــــرعا وقانون مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائ
ــــذي  ــــين هــــذه القواعــــد تحليــــل الــــدم ال محــــددة تفــــي بكــــل الحــــالات التــــي يمكــــن أن تحــــدث ولــــم يكــــن مــــن ب
ن ذهـــــب إليـــــه قضـــــاة الموضـــــوظ فـــــدل ذلـــــك  علـــــى أنهـــــم تجـــــاوزوا ســـــلطتهم القضـــــائية، الأمـــــر الـــــذي يتعـــــي

 .(3)معه نق  القرار المطعون فيه

 

 

 

                                  
 .23، ص 0، عدد 0441، المجلة القضائية لسنة 13/08/0429قرار محكمة عليا، مؤرخ بتاريخ  -(1)
جامعة الجزائر، السنة حمد الكرية، الإثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية، مذكرة تخرج ماجستير كلية الحقوق، -(2)

 .98، ص8118/8113الجامعية
 .089،العدد الأول،ص8111،المجلة القضائية لسنة 01/19/0444قرار المحكمة العليا، مؤرخ في  -(3)
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هنـــــاك مثـــــال آخـــــر علـــــى القـــــرائن كـــــدليل إثبـــــات فـــــي قضـــــايا شـــــؤون الأســـــرة وهـــــي اعتبـــــار القرينـــــة 
ـــــص المـــــادة  ـــــوت الكتابـــــة مـــــن حيـــــث قـــــوة  003المـــــذكورة فـــــي ن ـــــة بمبـــــدأ ثب مـــــن القـــــانون المـــــدني المتعلق

ــــوم  ــــابي ويمكــــن أن تق ــــة تعــــادل الــــدليل الكت ــــات واعتبارهــــا قرين مقامــــه حيــــث قضــــت المحكمــــة العليــــا الإثب
 :بقولها 11442في الملف رقم  48/3/4891في هذا الإطار في قرارها المؤرخ في 

القـــــائم بـــــين الـــــزوج وزوجتـــــه حـــــول المصـــــو  الـــــذي عجـــــزت عـــــن إثبـــــات ملكيـــــة لهـــــا  (1)إن النـــــزاظ" 
ـــــة ســـــو  حيازتهـــــا لفـــــاتورات بعضـــــها دون تشـــــكيل دليـــــل كامـــــل لملكيتهـــــا لـــــه فلنـــــه يجـــــوز حســـــمه  بالكتاب

ــــــة  بوســــــيلة إثبــــــات أخــــــر  كــــــاليمين المتممــــــة مادامــــــت الفــــــاتورات المــــــذكورة تشــــــكل لصــــــالا الزوجــــــة قرين
 .جديرة بالتعزيز بهذه الوسيلة إلى جانب المصويات التي تتسبب عادة بالنظر إلى طبيعة المرأة

لفوا والقضــــاة الــــذين اســــتبعدوا طلــــب الزوجــــة الرامــــي إلــــى تثبيــــت ادعائهــــا بالشــــهود يكونــــون قــــد خــــا
قــــــانون مــــــدني التــــــي تجيــــــز فــــــي مقتضــــــياتها حســــــم النــــــزاظ بوســــــائل إثبــــــات ييــــــر  003أحكــــــام المــــــادة 

  (2) .الكتابة مما يتعين نق  القرار

وهنــــــاك مثــــــال آخــــــر يتعلــــــق بقــــــانون الأســــــرة فــــــي المــــــواد المتعلقــــــة بالوصــــــية وبالقــــــانون المــــــدني  
يعتبــــــر التصــــــرف وصــــــية " :منــــــه والتــــــي جــــــاء فيهــــــا 226المســــــطر لأحكــــــام الوصــــــية فــــــي نــــــص المــــــادة 

وتجــــــري عليــــــه أحكامهــــــا إذا تصــــــرف الشــــــخص فيــــــه لأحــــــد ورثتــــــه واســــــتثنى نفســــــه بطريقــــــة مــــــا، حيــــــازة 
  (3) ".الشيء المتصرف فيه والانتفاظ به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك

 

 

 

                                  
،المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، ديوان 04/11/0428قرار المحكمة العليا، مؤرخ في  -(1)

 .84، ص0424العدد الأول،  الأشغال التربوية،
 .009، صذكره  بقزوزو هد ، مرجع  س -(2)
 ، المتضمن القانون المدني ، مرجع سبق ذكره 12-21الامر رقم   -(3)
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ـــــوت   ـــــة ثب ـــــره يخفـــــي وصـــــية فـــــي حال فـــــي هـــــذه المـــــادة افتـــــر  المشـــــرظ صـــــورية التصـــــرف واعتب
الشـــــخص لأحـــــد ورثتـــــه مـــــع كونـــــه اســـــتثنى بقـــــاء حيازتـــــه لـــــه والانتفـــــاظ بـــــه طيلـــــة مـــــدة حياتـــــه،  تصـــــرف

ــــــى ذلــــــك، وهنــــــا تعتبــــــر قرينــــــة قانونيــــــة  ــــــدليل العكســــــي عل ولكــــــن يجــــــوز دحــــــ  هــــــذه القرينــــــة بلقامــــــة ال
ــــــر قاطعــــــة يمكــــــن للقاضــــــي المــــــدني اســــــتخدامها فــــــي دعــــــو  الموضــــــوظ المعروضــــــة عليــــــه  بســــــيطة يي

ــــــانون الــــــذي ســــــ ــــــي ســــــواء كــــــان الق ــــــي وردت فيــــــه ف ــــــق ب حكــــــام الوصــــــية والت ــــــانون الأســــــرة المتعل يطبقه ق
و  223أو فـــــــي قواعــــــــد اكتســـــــاب الملكيـــــــة بالوصــــــــية فـــــــي نـــــــص المــــــــادة  . (1)منـــــــه 134-491المـــــــواد 
، فالوصـــــية مـــــن أصـــــل الأحـــــوال الشخصـــــية لكـــــن فـــــي القـــــانون المـــــدني . (2)مـــــن القـــــانون المـــــدني 226

ن الأحـــــــوال الشخصـــــــية والنصـــــــوص المتعلقـــــــة نـــــــص علـــــــى ســـــــريان قـــــــانو  223،226فـــــــي نـــــــص المـــــــادة 
 (3) .بالوصية وأحكامها

 

                                  
 .ذكره بق، مرجع س المتضمن قانون الاسرة 18-11الامر -(1)
 . ، المتضمن القانون المدني ، مرجع سبق ذكره 12-21الامر رقم  -(2)
 .009، صذكره  بقاسالمرجع  الزوزو هد ،  -(3)
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ــــوان تعرضــــنا فــــي         ـــــة"موضــــوظ دراســــتنا المــــدرج تحــــت عن ــــواد المدنيـ ــــي الم ـــــن ف ــــات بالقرائـ  الإثب
ــــى ــــامجموعــــة مــــن المفــــاهيم والتعــــاريف  ال ــــة بالإثبــــات ب ــــرائن القرائن لمتعلق وســــيلة اثبــــات حيــــث تعتبــــر الق
نونيـــــة ترتبـــــت عنهـــــا إقامـــــة الـــــدليل أمـــــام القضـــــاء بـــــالطرق التـــــي حـــــددها القـــــانون علـــــى وجـــــود واقعـــــة قا و

 .آثار قانونية 

 قـــــرائن قانونيــــة وأخـــــر  قضـــــائية حيــــث تعتبـــــر القـــــرائن  أمــــا القـــــرائن فقســــمها الفقهـــــاء إلـــــى قســــمين 
المشــــرظ نفســــه بهــــذا تكــــون قانونيــــة إذا قــــام  ت بنــــاء علــــى الغالــــب مــــن الأحــــوال واســــتنباط أمــــر ييــــر ثابــــ

الاســـــتنباط ونـــــص علـــــى نتيجـــــة فـــــي صـــــيغة عامـــــة مجـــــردة بـــــين الشـــــروط الواجـــــب توفرهـــــا فـــــي التمســـــك 
ــــة وهــــيبهــــذ ــــائع فــــي  ه القرين عمــــال فكــــرة مــــا يــــراه مــــن وق ــــه وا  ــــة يستخلصــــها القاضــــي باجتهــــاده وذكائ أدل

 .وظروفها المختلفة  الدعو  موضوظ

ــــــــد  و  ــــــــري ق ــــــــالقرينتنلاحــــــــظ أن المشــــــــرظ الجزائ ــــــــرة أخــــــــذ ب ــــــــة والقضــــــــائية وهــــــــذه الأخي ين القانوني
مجالهـــــا خصـــــب وواســـــع حيـــــث تتـــــرك للســـــلطة التقديريـــــة للقاضـــــي إعمـــــال مـــــا يـــــراه مناســـــبا وفـــــق مبـــــادئ 
عامــــــة وأمــــــارات ودلائــــــل مختلفــــــة عكــــــس القرينــــــة القانونيــــــة المحــــــددة بــــــنص لا يمكــــــن الخــــــروج عنهــــــا أو 

ـــــه ـــــدرج تحت ـــــك وهـــــذا مـــــا ين ـــــى ذل ـــــص صـــــراحة عل ـــــات عكســـــها إلا إذا ن ـــــة القاطعـــــة أو  إثب ـــــة القانوني القرين
 .البسيطة

مكانـــــة بـــــارزة فـــــي الاثبـــــات المـــــدني ريـــــم تجـــــادل الفقهـــــاء حـــــول اعتمـــــاد هـــــذا النـــــوظ مـــــن وتحتـــــل القـــــرائن 
 أدلة الاثبات ـ

 : نتائر سنذكر منها ما يلياستطعنا استخلاصه من هذه الدراسة ذكرناه في نقاط و ماو  

ــــــات  - ــــــم يعــــــرف الإثب ــــــري ل ــــــه وتستشــــــف هــــــذه إن المشــــــرظ الجزائ ــــــك للفق ــــــرك ذل ــــــة وت ــــــرائن القانوني ولا الق
الأخيــــرة مــــن نصــــوص المــــواد المختلفــــة المدرجــــة فــــي القــــانون المــــدني وييــــره بــــل حــــدد حجيتهــــا وقيمتهــــا 

مـــــن القـــــانون المـــــدني، أمـــــا القرينـــــة القضـــــائية فخصـــــها بمـــــادة قانونيـــــة واحـــــدة  332القانونيـــــة فـــــي المـــــادة 
 .شروطهامن نفس القانون وحدد  391تحت رقم 

ــــــرائن بنوعفيأمــــــا  - ــــــدة بخصــــــوص يمــــــا يتعلــــــق بســــــلطة القاضــــــي بلعمــــــال الق هــــــا فنجــــــد أن ســــــلطته مقي
القـــــرائن القانونيـــــة ومطلقـــــة نســـــبيا فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالقرائن القضـــــائية وفيهـــــا يفســـــا المجـــــال للقاضـــــي ل خـــــذ 
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بمختلـــــــف المســــــــتندات وفــــــــق مبــــــــادئ معينـــــــة كضــــــــرورة اطــــــــلاظ الخصــــــــم عليهـــــــا وعــــــــدم الأخــــــــذ أيضــــــــا 
ـــــــبلطلا ـــــــديم بعـــــــ  التوصـــــــيات الت ـــــــى تق  مـــــــن دراســـــــة موضـــــــوظ ي استخلصـــــــناهاقهـــــــا، وســـــــنعرج ا ن إل

 :الإثبات بالقرائن وهي كالتالي

مـــــرتبط باســـــتنباط القاضـــــي المـــــدني للواقعـــــة المجهولـــــة  الأخـــــذ بـــــالقرائن القضـــــائية مـــــن قبـــــل القضـــــاة  * 
يتســـــبب فـــــي بعـــــ  الأحيـــــان فـــــي هـــــدر  قـــــد  لأنـــــهلقاضـــــي مـــــرتبط با مـــــن الواقعـــــة الثابتـــــة والمعلومـــــة  و

ــــاد بســــبب عــــدم تركيــــزه  بعــــ  حقــــوق المتخاصــــمين   ريــــي رشــــبلأن القضــــاة ، وانحرافــــه عــــن مبــــدا الحي
 . في خبرتهمك شخاص يختلفون و   طخلا نع نيمو صعم

هم فـــــي هــــــذا المجـــــال وزيــــــادة تطـــــوير بـــــرامر تكــــــوين القضـــــاة ومواكبــــــة البـــــرامر الحديثــــــة لزيـــــادة خبــــــرت* 
ليصــــبا دور القاضـــــي المـــــدني اكثـــــر  عــــدد الأقســـــام المدنيـــــة التــــي تنظـــــر فـــــي الكـــــم الهائــــل مـــــن القضـــــايا

 .    دقة و جدية 
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 "النصوص القانونية: أولا

 النصوص التشريعية 

ـــــــــم  -0 ـــــــــي  12 -21الأمـــــــــر رق ـــــــــق ل  0341رمضـــــــــان  81،المـــــــــؤرخ ف ســـــــــبتمبر ســـــــــنة  89المواف
 8112مــاي  03المــؤرخ فــي  11 – 12،المتضــمن القــانون المــدني المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم 0421

 .8112ماي  03،الصادر بتاريخ  30بالجريدة الرسمية للجمهورية ،العدد 

المتضمن قانون  0429جوان  4الموافق ل  0919رمضان  14مؤرخ في  00-29القانون رقم  -8
 11/18المعدل والمتمم بموجب الأمر الصادر في  0429الصادرة في، 93عدد  الجريدة الرسمية، الأسرة،

 .01،82/8/8111الجريدة الرسمية عدد  8111فيفري  82الموافق ل  0989محرم  02المؤرخ في 

 الكتب باللغة العربية: ثانيا

، الدار الجامعية للطباعة والنشـر، لبنـان، بيـروت، طبعـة، الإثبات في المواد المدنيةأحمد أبو الوفا،  -0
04 

 .1339النشر، طبعة دون دار ، 1، الجزء رسالة الإثباتأحمد نش ت،  -1

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، شرح قانون البينات والإجراء، دراسة مقارنة:  آدم وهيب النداوي -3
 .، عمان، الأردن0442طبعة 

ــاتآدم وهيــب النــداوي،  -9 ــي الإثب ــدار العلميــة الدوليــة، دار دور الحــاكم المــدني ف ، دراســة مقارنــة ، ال
 .8110،عمان،0الثقافة للنشر،ط

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، في القـانون المـدني الجزائـري للالتزامالنظرية العامة العربي، بلحاج  -1
 .8112، 1، ط 8جزء 

 .0449سنة الاسكندرية ،   ، منش ة المعارف، أصول أحكام الإلتزام والإثباتجلال العدوي،  -9

 .0423القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربية، الإثبات في المواد المدنيةجميل الشرقاوي،  -2
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، الضرورة العملية للإثبات بصور المحررات في ظل تقنيـات الاتصـال الحديثـةرضا متولي وهـدان،  -2
 .0442، دار النهضة العربية، القاهرة، 0دراسة مقارنة، طبعة

النظريـة العامـة  : أصـول الإثبـات و إجراءاتـه فـي المـواد المدنيـة و التجاريـةرمضان أبو السعود ،  -4
 .0421الجامعية،ط الدارثبات، في الإ 

 . 0151الجزائر   5، طرق الإثبات في المنازعات المدنية، دار الهدى، طبعة بوزيان  سعاد  -51

، دار الجبـل أصول الإثبات و الإجراءات في المواد المدنية فـي القـانون المصـريسليمان مرقس،  -00
 .8، ج 0429، مصر، 9للطباعة العربية ،طبعة 

 .8113، باب تفسير المشتبهات،رقمكتاب البيوع، صحيا البخاري    -08

القرائن القانونية والقضائية في ضوء مختلف الآراء الفقهية وأحكام محكمة عبد الحكيم فودة،  -03
 .8119، دار الفكر والقانون، سنة النق 

ـــة والأحـــوال عبـــد الحميـــد الشـــواربي،  -09 ـــة والجنائي ـــواد المدني ـــي الم ـــة والقضـــائية ف ـــرائن القانوني الق
 8113، منش ة المعارف، الإسكندرية، سنة الشخصية

، دار إحيـاء التـراث العربـي، 18، الجـزء ، الوسيط في شـرح القـانون المـدنيعبد الرزاق السـنهوري -01
 (.لبنان) بيروت

 .، القاهرة0442، 10، دار النهضة العربية، طبعة دروس في قانون الإثباتعبد الودود يحي،  -09

ــانالعبــودي عبــاس -02 ــات المــدني، شــرح أحكــام ق ، دون طبعــة، دار النشــر للثقافــة والتوزيــع، ون الإثب
 . 0444عمان، الأردن، 

 . ، القاهرة، دون دار نشر9عيادة الشامي، سبيل الإسلام، جزء   -58
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) ، دار صادر، بيروت 3، طبعة 03، المجلد  المعجم الوسيطلسان العرب ، ابن منظور،    -04
، دار المشرق، بيروت لبنان سنة 30الأعلام ، طبعة ، المنجد في اللغة العربية و 0449، (لبنان

0440 . 

، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ، قــانون الإثبــات  فــي المــواد المدنيــة والتجاريــةمحمــد حســن قاســم -81
 (.لبنان)،بيروت8111طبعة 

 .8119، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، ، قانون الإثباتمحمد حسين منصور -80

، دون الطّرق المدنية للإثبات بالتّشريع الجزائري، وفقا لآخر التعديلاتالموجز في محمد زهدور،  -88
 .0440دار نشر، طبعة، 

أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات طبقا محمد فتا الله النشار،  -83
 .8111، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، سنة لأحكام محكمة النق 

، الــدار الجامعيــة، بــدون ســنة مســائل الإثبــات فــي القضــايا المدنيــة والتجاريــةمطــر،  محمــد يحــي -11
 .نشر

، مكتبـــة دار 0، طبعـــة، الإثبـــات بـــالقرائن فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــةمحمــد يوســـف المصـــاورة -81
 .0449، (عمان)الثقافة للنشر والتوزيع الأردن

ــة العامــة للقــرامحمــود عبــد العزيــز محمــود خليفــة،  -89 ــي القــانون النظري ــات الجنــائي ف ئن فــي الإثب
 .8100، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 0، طبعة المقارن

 . 8110، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سنة القرائن القضائيةمسعود زيدة،  -82

، منشـــ ة الإثبـــات فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة فـــي ضـــوء الفقـــه والقضـــاءنبيـــل إبـــراهيم ســـعد،  -82
 .8111الإسكندرية، المعارف، 
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، الوســـيط فـــي القواعـــد الإجرائيـــة والموضـــوعية للإثبـــات فـــي المـــواد نبيـــل صـــقر ونزيهـــة مكـــازي -04
 .0114، (الجزائر)لهدى، عين مليلة المدنية، دار ا

،دار الجامعـة الجديــدة،  أصــول الإثبـات فـي المــواد المدنيـة والتجاريـةهمـام محمـد محمـود زهـران،  -31
 .8113مصر، 

، المؤسســة الوطنيــة  الإثبــات فــي القــانون المــدني الجزائــري والفقــه الإســلامي أدلــةيحــي بكــو ،  -30
 . 0422،سنة  18للكتاب،  الجزائر، الطبعة 
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 :ة الرسائل العلمي: ثالثا

 مذكرة تخرج المدرسة العليا للقضاء، ، الإثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية عطوط مريم،ز -0
 .8112دفعة 

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة  الإثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنةزوزو هد ، -8
 – 8101الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

8100. 

يل درجة الدكتوراه في القانون ، أطروحة  لنالسلطة التقديرية للقاضي المدني في الإثباتشمام منير،  -3
الخاص، تخصص قانون مدني معمق، كلية الحقوق  والعلوم السياسية،جامعة  عبد الحميد بن باديس 

 .8104-8102مستغانم، السنة الجامعية ،

دراسة مقارنة بين القانون الأردني –دور القرائن في الإثبات المدني عبد الله علي فهد العجمي،  -9
 8100ماجستير، جامعة الشرق الاوسط،  ، رسالة-والكويتي

، رسالة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم الإثبات بالقرائن في المادة الإداريةقوسطو شهرزاد،  -1
 .8109/8102السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، قسم قانون عام، سنة 

، مذكرة تخرج ماجستير كلية المواد المدنية الإثبات بالقرائن القانونية فيمحمد الكرية،   -9
 .8118/8113الحقوق،جامعة الجزائر،السنة الجامعية

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، الاثبات في النزاع الإداريمقيمي ريمة،  -2
م البواقي، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أ

8104-8181. 
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 ومجلات   مقالات: ارابع

 ، مجلة إدارة قضايا الحكومة، القرينة و القاعدة الموضوعيةعو  محمد عو  المر ،  -5

 .0490، السنة الخامسة، 8العدد 

 ،ية م القانونية السياسالمجلة الجزائرية للعلو ، "حجية القرائن القضائية في الاثبات"،  سامية ياحي  -0
 . 8181 . 0جامعة الجزائر، 18، عدد 12المجلد 

 الأحكام والقرارات القضائية: سا خام

 .،العدد الأول0111،المجلة القضائية لسنة 51/10/5444قرار المحكمة العليا، مؤرخ في  -5

 .  5449، المجلة القضائية، سنة8/50/5440قرار المحكمة العليا مؤرخ في  -0

 .5،عدد 5441،المجلة القضائية لسنة 10/50/5489قرار محكمة عليا، مؤرخ بتاريخ  -0

،المجلة القضائية، قسم المستندات والنشر 54/11/5480قرار المحكمة العليا، مؤرخ في   -9  
 .5484للمحكمة العليا، ديوان الأشغال التربوية، العدد الأول،
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:الفهرس  

 الصفحة العنوان

 15 مقدمة

 10 ماهية الإثبات بالقرائن: الفصل الأول

 10 مفهوم الإثبات بالقرائـــن: المبحث الأول

 10 الإثبات القضائيماهية : المطلب الأول

 18 القضائي واهميته الإثبات تعريف  :الفــرظ الأول

 51 نظام الإثبـات: الفرظ الثاني

 50 مفهوم القرائـــــن: المطلب الثاني

 50 : تعريف القرينـــة: الفرظ الأول

 51 :الطبيعـة القانونيــة للقرائـــن: الفرظ الثـاني

 50 القرائـــن القانونيـــة: المبحث الثاني

 50 :تعريف القرائن القانونية وتحديد خصائصها: المطلب الأول

 50 : تعريف القرينـة القانونيــــة: الفرظ الأول

 54 خصائـــص القرينــة القانونيــــة: الفرظ الثانــي

   01  :أقسام القرائـــن القانونيــــة: المطلب الثاني

   01  : القرائن القانونية القاطعــة: الفرظ الأول
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 05 القرائــن القانونيــة البسيطـــة: الفرظ الثاني 

 00 القرائن القضائية: المبحث الثالث

 00 :تعريف القرائن القضائية وتحديد خصائصها: المطلب الأول

 00 : تعريف القرائن القضائية: الفرظ الأول

 00 :خصائص القرائن القضائية: الفرظ الثاني

 01 عناصر القرائــن القضائيــــة : المطلب الثانــي

 01 العنصـر المادي: الفرظ الأول

 00 العنصر المعنوي: الفرظ الثاني

 00 في الإثبات المدني وسلطة القاضي  حجية القرائن: الفصل الثاني

 08 حجية القرائن في الإثبات: المبحث الأول

 08 القانونية في الإثبات المدنيحجية القرائن : المطلب الأول

 08 حجية القرائن القانونية القاطعة: الفرظ الأول

 04 (البسيطة)حجية القرائن القانونية يير القاطعة : الفرظ الثاني

 01 حجية القرائن القضائية في الإثبات المدني: المطلب الثاني

 09 القوة المطلقة للإثبات بالقرائن القضائية : الفرظ الأول

 00 القوة المحدودة للإثبات بالقرائن القضائية: الفرظ الثاني

 08 سلطة القاضي المدني ودوره في الإثبات بالقرائن: المبحث الثاني
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 08 :سلطة القاضي  المدني في الإثبات بالقرائن القانونية: المطلب الأول

 04 القانونية القاطعةسلطة القاضي المدني في الإثبات بالقرائن : الفرظ الأول

          طة القاضي المدني في الإثبات بالقرائن القانونية يير القاطعة لس: الفرظ الثاني
91   

 95 :سلطة القاضي المدني في الإثبات بالقرائن القضائية: المطلب الثاني

 95 سلطة القاضي المدني في استنباط القرينة القضائية: الفرظ الأول

 90 سلطة القاضي المدني في تقييم الإثبات بالقرائن القضائية: الثانيالفرظ 

   99 .صور وتطبيقات للقرائن في الإثبات المدني وبع  قضايا الأسرة: المبحث الثالث

   99 تطبيقات وصور لبع  القرائن في الإثبات المدني: المطلب الأول

   99 في الإثبات المدنيتطبيقات للقرائن القانونية القاطعة : الفرظ الأول

   91    تطبيقات لبع  القرائن يير القاطعة في الإثبات المدني: الفرظ الثاني

 90 تطبيقات وصور لبع  القرائن في الإثبات في قضايا شؤون الأسرة: المطلب الثاني

 15 الخاتمة 
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ملخص    
يكتسي موضوظ الإثبات بالقرائن في المواد المدنية أهمية بالغة في أدلة الإثبات القانونية على   

 .الريم من الجدال الذي وقع حولها في اعتمادها كدليل إثبات
تقوم على استنباط الواقعة المجهولة من الواقعة الثابتة والمعلومة  والقرينة هي دليل يير مباشر لأنها
قرائن قانونية : وتقسم القرائن في القانون الوضعي إلى نوعين هما بالاستناد إلى قواعد المنطق والعقل

القانونية من اختصاص المشرظ وحده والقضائية من اختصاص القاضي المدني يستنبطها :وقرائن قضائية
 ئع الثابتةمن الوقا

وتتجلى أهميتها من خلال الحجية التي تكتسبها في الإثبات المدني وتقسم القرائن القانونية إلى  
والنوظ الثاني  قرائن قاطعة لا تقبل إثبات عكسها وقرائن قانونية يير قاطعة بسيطة قابلة للإثبات العكس

المدني كونها المجال الذي يتجسد فيه دور من القرائن تسمى القرائن القضائية تعتبر أهم وسيلة للإثبات 
 .للقاضي المدني دني من خلال مبدأ الدليلالقاضي الم

 .الإثبات المدني القرائن القضائية، القرائن القانونية،: الكلمات المفتاحية
tAbstrac 

 The subject of laws proof in partial articles is very important in 

partial proof despite , the controversy that has taken place in the 

adoption of its civil as evidence and the evidence is indirect evidence  

because it is based on the development of the unknown incident 

phenomenon of the fixed known incident based on the laws of  logic and 

reason, 

 The evidence in positive law is divided into tow types : legal 

presumptions from the jurisdiction of the legislator the unit and judicial 

presumptions from the jurisdiction of civil judge is derived from the 

fixed facts scientific significance is reflected through its effective role in 

the civil  evidence, especially with the development of science and the 

emergence of some evidence almost enter the space of pieces and 

certainty, its scientific importance is that it may be the only evidence 

that can be used  

 Legal evidence is divided into irrefutable legal evidence and 

juridic evidence is highly authoritative in civil evidence as the area 

through which the principle of civil judge  

Key words :  legal presumptions – judicial presumptions – civil 

evidence – civil  judge . 

 


